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 داءـــــــإه

 
إلـى روح أبـي الطــاهـــرة ، الـــذي لــم يــدخر جـهـدا فـي ســبـيـل تـعــلـيــمــي و تــربــيــتي و نـجــاحـي         

 . جـزاء   الخــيـر    و أخواتي    جـزاه الله عــنــي و عـن إخــوانـي..........  

 . عمـرهــا  الــتي تــعـبت لتمــد هـذا المـجتمع برجال و نسـاء صـالحـيـن   إلـــى الوالـدة الكـريمة أطال الله فـي  

إلـى الــزوجة العزيــزة التـي وفـرت لـي كل أسـباب الـراحة و الــهـدوء للإنــصـراف الـى  الدراسة الـجامـعيـة  
 .و لإنـجاز هـذا الـعمــــــــل  

 .فـي تــحـريـر هـذا العـمـل    االأعـزاء الـذين ساهـمـو   أسـامـة ، أيـوب ، إحـســان: إلى ابـنائي  

 . ـذي اتمـنـى لـه الـشــفـــاء  لإلى إني مـحمـد الــصادق الأمــين ا

جــوار ربهـا مــنتصف شـهر فــيفــري مــن    الـتـي انـتــقـلـت الـى   عبـيـر حبيبتـيو أخــيـرا إلى روح إبـنتي  

ن  في مـوعـود الله  ، أــا   نلأه إلا الــصبــر و يـقــيـنالأسـرة  ، لا يم  هـذا الـعــام ، تـــاركــة فـراغا و وحـــشــة فــي
 (  لله و إنــا إلــيه راجــعــونأنــا  ) :ـي ربـنــا  الـعاقبة للـمـتـقــيـن الـصــابــريــن ، و لا نـــقــول إلا مـا يــرضـ

 . ـعـا   أهـدي عـمـلــي هــذا   يإلــى كــل هــؤلاء جمـ
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 انــــــــــر و عرفــــشك

 
 

لإنـــــــجـــــــاز هـــــذا العــــــمــــــــل ، ــــقــــــــنــــي الله و نـــحمـده أن وفــ رنشـك           

 . و نـــــــــــسأله مـــزيدا من التـــــــوفيق و الــنـــجــــاح إن شــــــــــــــــــــــــاء الله 

و إتــــقــدم بـــــأســـــمــى عــــــــبــــــارات الـــــــــشـــكـــــــر و الـــعــرفــــان          

للأســتــــاذ الــــــمـــشـــرف الـــــدكــــــتـــور جـــلــــول شــــــيــــــتـــور  ،  الـــــــذي 

نــجـــاز هــذا ـاعــدتــي لإـــــن أجـــــــل مســأمـــدنــــــا بــــكـــــل مــــا في وســعــــــــه  م

 . الـــعــــــمـــــل عـــلـــى أحـــســــــــن وجــــــــــــه 
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ــقـــــدمــــــــــة م  
 

 أ
 

 ــقـــدمــةـم

ن الإدارة في هذا العصر أصبحت لازمة من لوازم الدولة الحديثة ، بخلاف الإدارة في الدولة إ
من سلامة و أمن الدولة داخليا و : ئف محدودة يدية حيث كان دورها مقتصرا على وظاالتقل

 .خارجيا ، و إقامة العدل 

) فالإدارة حديثا هي المكلفة بالسهر على تنفيذ كل ما يصدر إليها من السلطة العامة      
، حيث تنفذ البرامج و تطبق القانون ، و تسير المرافق العامة للدولة بإتنظام و إطراد ، ( الدولة 

ير حماية للنظام العامة و حفاظا على الحقوق الفردية خاصة و قد زاد تدخل الدولة بشكل كب
بواسطة الإدارة ، حيث أصبحت إحتمالات التماس بين المصالح المتضاربة للإدارة و الأفراد 

 .كبيرة مما نتج عنه تزايد في المنازعات الإدارية 

جهات النظر حالة الإختلاف لحل هذه الحالة فرضت وضع مكانيزمات و هيئات لتقريب و      
و بالتالي توفير الطمئنينة و الأمن و السلامة ، و نزاعات التي تهدد المجتمع بعدم الإستقرار ال

تجسيد دولة الحق و القانون التي مهمتها السهر على كفالة المصلحة العامة و حماية حقوق 
 . الإفراد 

هذه الحقوق و المصالح أوكل المشرع للإدارة حمايتها عن طريق تزويدها بمزايا قانونية ،      
القرارات الإدارية التي عن طريقها تنجز الإدارة المهام الملقاة  تأتي في مقدمة هذه الإمتيازات

 .على عاتقها 

لتنجز مهامها الموكلة إليها ، و قد تصدر الإدارة ات هي وليدة حاجة الإدارة إليها هذه القرار     
قراراتها سليمة و متفقة مع صحيح القانون ، و قد تصدر و قد تضمنت عيبا من العيوب التي 

،أو أن تسارع الإدارة الى سحب قرارها طواعية من  عرضة للطعن فيها أمام القضاءتجعلها 
 .تلقاء نفسها لجبر خطئها و يكون ذلك أكرم لها من إلغائه قضائيا 

 .سحب القرار الإداري : هذه الدراسة يراد منها تسليط الضوء على هذا السببيل الأخير    

م هذه الوسيلة بالخطورة و تتس( الإدارة ) أن القرارات الإدارية وسيلة بيد السلطة العامة        
، لا سيما عند إساءة الإدارة  إنشاء أو تعديلا أو إلغاء: ى المراكز القانونية إما ر علكونها تؤث

 .إستعمالها السلطة 
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ب  
 

قرار أصدرته ، و هنا تكون  هذه الخطورة نلحظها أكثر حين تقدم الإدارة على سحب     
الإدارة امام مبدأين متعارضين ، لا يمكن التوفيق بينهما إلا إذا ضحي بأحدهما على حساب 

مبدأ المشروعية و مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة :  الآخر ، و المبدآن هما 
 . للإفراد

 :أهمية الموضوع 
 : ا في النقاط التالية و نظرا لأهمية الموضوع ، و التي نبرزه     

  إرتباط آلية سحب القرارات الإدارية بإستقرار حقوق الأفراد المكتسبة. 
  عدم رجعية القرارات الإدارية : كذلك إعمالا للمبدأ الدستوري. 

 :أشكالية الموضوع 
 و عليه نطرح الأشكالية التالية 

مبدأ المشروعية على حساب في حالة التعارض بين المبادئ ، هل الإدارة حرة في إختيار 
س بالحقوق المكتسبة أم العكس ؟ و ماهو الحل التوفيقي الذي اهتدى مبدأ عدم جواز المسا

 اليه القاء الاداري لحل هذه الاشكالية ؟ 

 : أسباب إختيار الموضوع 
 :موضوع فيمكن إبرازها في التالي أما عن اسباب إختيارنا لهذا ال

 أكثر بعمل الإدارة و الآليات الممنوحة لها من المشرع  الرغبة في التعمق و الإحاطة
 .لتحقيق الصالح العام 

  صاحب الفضل في ميدان " الفرنسي خاصة الوقوف على إبداعات القضاء الإداري
 "القانون الإداري عموما 
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 : منهج البحث 
و من أجل الإحاطة بموضوع الدراسة و الاجابة على الإشكالية التي يطرحها الموضوع       
 : ،إتبعنا 

   المنهج التحليلي أساسا و ذلك لتحليل المواد القانونية و الأحكام القضائية المتعلقة
 .بالموضوع 

  اصة لابراز كيفية معالجة بعض التشريعات المقارنة للموضوع خ: و المنهج المقارن
 .التشريعات الفرنسية و المصرية و مقارنتها بالتشريع الجزائري في الموضوع 

 :  الصعوبات 
 : ته المذكرة ، صعوبات نذكر منها او قد واجهتنا خلال مرحلة إعداد ه

   قلة المراجع المتخصصة في الموضوع و أنها في الأغلب منها رجع صدى لبعضها
 .البعض 

  ائرية إن لم نقل ندرتها ، التي تمكننا من الإحاطة أكثر قلة الأحكام القضائية الجز
 .بالموضوع و التطورات التي لحقت به في القضاء الجزائري  

  ضيق الوقت. 

 : خطة الدراسة 
 :و من خلال ما تم ذكره و من أجل تحقيق أهداف الدراسة قمنا بتقسيم العمل وفقا للخطة التالية

  و و تطرقنا فيه إلى إبراز مفهوم القرارات الإدارية و ماهية السحب فصل تمهيدي
قسمناه الى مبحثين تناولنا في المبحث الأول القرار الإداري ، تعريفة ، خصائصه ، 
أركانه ، أنواعه و نهايته ، و في المبحث الثاني تناولنا ماهية السحب في الفقه الفرنسي 

 لإدارية لقرار السحب ، و الطبيعة ا( المصري ) و العربي 
  قمنا بمعالجة بداية ميعاد سحب القرار الإداري و قسمناه إلى أربعة و في الفصل الأول

مباحث ، المبحث الأول تناولنا فيه موقف الفقه من ضابط الميعاد في سحب القرار 
الإداري و في المبحث الثاني تعرضنا فيه لموقف القضاء من ميعاد سحب القرار 
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في المبحث الثالث تطرقنا الى وسائل إمتداد ميعاد السحب و في المبحث الإداري و 
 .الرابع درسنا فيه آثار إنقضاء ميعاد سحب القرار الإداري 

  درسنا فيه الإستثناءات الواردة على ميعاد السحب و و في الفصل الثاني و الأخير
م و في المبحث الثاني قسمناه الى مبحثين ، في المبحث الأول عالجنا فيه القرار المنعد
 .تطرقنا الى القرار المبني على غش أو تدليس و حالات أخرى 

  فكانت ملخصا لأهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة مع بعض أما الخاتمة
 التوصيات و الإفتراحات 

و طبيعة المحاولة أنها قد تصيب وقد تخطئ ، فإن  ، هذا الجهد المتواضع هو محاولة     
و ان كان غير ذلك فحسبي صدق . ذلك ما كنت أبغي و لله الحمد من قبل و من بعد صبت فأ

 . نيتي و خالص جهدي و في كلتا الحالتين نحن من المأجورين 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



ماهية السحبفصل تمهيدي                                                القرارات الإدارية و   
 

6 
 

 لث الأوـــالمبح
 رار الاداريـقــــال

 

تمارس هي  و ، الإدارة زات التي تتمتع بهاالامتيا من أهم تعتبر القرارات الاداريةإن          
 .  مهامها ، هذا الإمتياز الذي منحه إياها القانون العام 

نشاء مراكز تستطيع الادارة ا لإدارةلالمنفردة  بالإرادةاري و اذ بواسطة القرار الاد         
التي  لقواعد العامة في القانون الخاص ،على خلاف ا أو تسحبها،لها قانونية جديدة أو تعد

و مرد ذلك تغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية . تحكمها قاعدة توافق الارادتين
 .الخاصة

و لكون القرار  الإداريةفي نظرية سحب القرارات  الأساس كان القرار الاداري هو إذاو      
الإداري يتداخل مع الأعمال المادية و الأعمال القضائية و الأعمال التشريعية ، فخدمة 

و القرار الاداري باعتباره نشاطا مهما لموضوع المذكرة كان لزاما الإحاطة به من جميع جوانبه 
و هو من أخطر التصرفات  لحياة في هذا العصر،ي تعد شريان الطة الادارية التسمن أنشطة ال

وله الطابع التنفيذي المباشر باعتباره يحمل قرينة المنفردة،  بالإرادة يصدر.القانونية الادارية
  . الصحة و السلامة

تعريفه و خصائصه، أركانه ، أنواعه و نهايته ،على أن نفرد  سوف نبين  بناءا عليه و       
التي استقر عليها وبط ه بشئ من التفصيل ، ممثلة في السحب و بالضاتيطريقا من طرق نها

 .فقه و القضاء على ما يأتي تفصيله ال

علاقة بموضوع مركزين على ما له  لعانصر فنعالجها بشيء من الايجاز ،أما بقية ا      
 .  ن التوسع فيها يخرجنا عن اطار بحثنا لأ.  المذكرة
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 المطـلـب الاول

 ركانهأداري و تعريف القرار الإ
 

إن النشاط الإداري أو الوظيفة الإدارية للدولة المعاصرة تظهر في مظهرين           
ين ، مظهر الحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة من أمن عام و صحة عامة و ـــاســــــــاس

تباشر السلطة الإدارية نشاطاتها ضمن مجالين  جل تحقيق هذه الوظيفة ،و من أ سكينة عامة 
عمال القانونية نجد القرارات و من الأ و الأعمال القانونية، عمال الماديةالأ: هما بارزين 

لسعيها نظرا  .لعامة بما تتمتع به من امتيازات ا دارةالمنفردة للإ بالإرادةتصدر  يتالإدارية ال
نا بارزا في المؤلفات لذلك تحتل دراسة القرارات الإدارية مكا ،الى تحقيق المصلحة العامة

 . و بناءا على ما تقدم سنعالج القرارات الادارية على النحو التالي القانونية ، 
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 تعريف القرار الإداري:  الأولالفرع 

و  ،ناصر لبادالدكتور  قولعلى حد  1يواجه تعريف القرار الإداري صعوبات كبيرة           
ما استقطب الانتباه ان  : " بقولهعبد المجيد جبار هو بهذا الرأي يؤيد ما ذهب اليه الدكتور 

تحديد مفهوم العمل الاداري الأول في هذا الموضوع هو الاضطراب الكبير في الأراء في 
 . الانفرادي

عمار أما الدكتور "  2ذلك أن حدود القرار الاداري ليست دائما واضحة بصفة دقيقة        
رية و أنشطتها لم تعرف التشريعات المختلفة المتعلقة بالسلطة الادا" فذهب الى القول دي بعوا

و انما اكتفت النصوص التشريعية المتناثرة هنا و هناك بالاشارة فقط الى  القرارات الادارية ،
 :و هذا ما نسجله في، 3القرارات الادارية

 تنشر القرارات"  :من القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الجزائرية  03المادة-      
و ذلك بعد اكتسائها  الادارية المتعلقة بمهنة الموظف، ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم،

 ".بالتأشيرات القانونية 

دينارجزائري  02الى  5بغرامة من يعاقب "  :من قانون العقوبات الجزائرية 954المادة-      
و يجوز أن يعاقب بالحبس لمدة ثلاث أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات ، 

الجرائم الوارد بها معاقب عليها بنصوص المتخذة قانونا من السلطة الادارية اذا لم تكن 
 ".خاصة

من قانون الاجراءات المدنية الجزائرية التي تشير الى القرارات الادارية دون  479المادة-     
 :تنظر الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ابتدائيا و نهائيا:" أن تتعرض الى تعريفها

 

 

 
                                                           

.  333، ص  0222د ، ناصر لباد ، القانون الإداري ، النشاط الإداري ،  
1
  

 
2
 Fawsia.Ben Badis  : La saisine du Juge administratif .O.P.U.ALGER 1985.P 50             

. 02، ص  0222عمار عوابدي ، القانون الإداري ، الجزء الثاني ، المطبوعات الجلمعية ، .د    3
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 .و القرارات الفردية الصادرة من السلطة الاداريةالطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أ -3

الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى مشروعية الاجراءات التي  -0
 ..."تكون المنازعة فيها من اختصاص المجلس الأعلى

اعتمد على المعيار العضوي أن المشرع الجزائري قد  المذكورة اعلاه المادة من تشفما يس     
و الأخذ . في تعريفه للقرارات الإدارية ، فعرفها بأنها القرارات التنظيمية و القرارات الفردية 

بالمعيار العضوي لم يعد كافيا خاصة بعد التغييرات التي تعرض لها القانون الإداري في 
 .1الجزائر مؤخرا 

للقرار الإداري تولى المهمة كل من الفقه و  سكت التشريع عن التعريف الدقيقفلما         
 .2  كتب القانون الاداري في مجال تعريف القرار الاداري هتداولتنورد أهم ما .  القضاء

 " :دوجي"تعريف الفقيه : التعريف الأول*

القرار الاداري هو كل عمل اداري بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره 
 . ة معينةيفي لحظة مستقبل أو كما تكون

 " :هريو"تعريف : التعريف الثاني *

عن سلطة ادارية في صورة  يصدر.  اعلان الادارة بقصد احداث أثر قانوني ازاء الأفراد
 .أي في صورة تؤدي الى التنفيذ المباشر فيذية ،ــــتن

 " : بونار"تعريف : التعريف الثالث*

 .الاوضاع القانونية القائمةكل عمل اداري يحدث تغييرا في 

 

 
 

                                                           
   

1
 . 331، دالي براهيم ، الجزائر ، ص  SARP، مطبعة  2002 1، ط 2ناصر لباد ، القانون الإداري ، الجزء .د   

. 00، ص  2000ج ، .م.، د 2عمار عوابدي ، القانون الإداري ، الجزء . د: أنظر   
2
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 ":عبد الغني بسيوني عبد الله: الدكتور"تعريف : التعريف الرابع *

و تترتب عليه اثار  المنفردة ايصدر من سلطة ادارية وطنية بارادته عمل قانوني نهائي ،
 .    1قانونية معينة 

 :التعريف الخامس *

سلطة  عن ارادتها الملزمة بما لها من افصاح الادارة" : سليمان الطماوي"تعريف العميد
تى كان ذلك ممكنا و و ذلك بقصد احداث مركز قانوني معين م بمقتضى القوانين و اللوائح ،

 .   2 و كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة جائزا قانونا ،

 : التعريف السادس *

ق ـــــرادي الصادر عن مرفالعمل القانوني الانف" : محمد الصغير بعلي"تعريف الأستاذ الدكتور
 .   3للمصلحة العامة و الذي من شأنه احداث أثر قانوني تحقيقا  عام ، 

 :التعريف السابع *

احدى السلطات الادارية في عمل قانوني انفرادي يصدر بارادة " : فؤاد مهنا "تعريف الدكتور  
 .4و يحدث اثار قانونية بانشاء وضع قانون جديد أو تعديل أو الغاء وضع قانوني قائم الدولة ، 

التعاريف السالفة الذكر رغم ما يوجه اليها من انتقادات الا أن الفقه و القضاء قد  باستقراء     
 عمل قانوني نهائي صادر بالارادة المنفردة و الملزمة لجهة" استقرا على أن القرار الاداري 

وفي الشكل الذي يتطلبه  بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و الأنظمة .الادارة العامة الوطنية 
 بقصد  القانون ،

 ى كان ذلك ممكنا أو جائزا قانونا،انشاء أو تعديل أو الغاء حق أو التزام قانوني معين مت     
 5...و ابتغاء المصلحة العامة 

                                                           
. 019، ص  1091، ط  2القانون الإداري العربي ج: محمد فؤاد مهنا / د 
1
  

. 099، ص  0سليمان محمد الطماوي ، نظرية التعسف في استعمال السلطة  ، دراسة مقارنة ،  القاهرة ط. د  2  
. 8، ص  0225د محمد الصغير بعلي ، القرارات الإدارية ، دار النشر و التوزيع ، الجزائر ، .أ  3  
.  22، ص  0، المجلد  0/3091فؤاد مهنا ، القانون الإداري العربي ، منشأة المعارف الإسكندرية ، ط. د  4  
. 031، ص  0221، دار الثقافة ، سنة  0د نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب .أ  5
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فان التعريف الفقهي و القضائي  تعريفا يتماشى و موضوع بحثنا ،تار و اذا كان لنا أن نخ     
و الذي يمكننا منه استخلاص  شامل المحدد بدقة للقرار الاداري ،السابق ذكره هو التعريف ال

 : خصائص القرار الاداري التالي ذكرها
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 خصائص القرار الاداري  : الفرع الثاني 

يمكن أن نستخلص خصائص القرار الاداري المميزة له  السابقة متعددةالتعاريف المن       
 : عن بقية الأعمال الادارية على النحو التالي

ودليل ذلك ما يترتب على تنفيذه : قانونية  لأثارالقرار الاداري عمل قانوني منتج  :أولا      
و كذا التعديل الذي يحدثه في المراكز  لم تكن موجودة ،من انشاء و خلق مراكز قانونية جديدة 

 . القانونية القائمة أو الغائها جملة و تفصيلا

معناه أن ما يصدر من قرار من  الاداري صادر من سلطة عامة مختصة، القرار :  ثانيا      
لا يعد قرارا اداريا على اعتبار المعيار العضوي  سياسية أو التشريعية أو القضائية ،السلطات ال

 .1 لسائد كأصل عاما

ى شخص من هذه الصفة تحدد بالنظر ال قرار الاداري يصدر من جهة ادارية ،فال     
ون العام تنطبق عليه صفة القان تيجة يعد كل شخص من أشخاصو هي الادارة و بالن دره،ــــأص

الذين لا تنطبق عليهم هذه  أما غيرهم من الأشخاص .يمكن أن يصدر قرارا اداريا الادارة ،
  . لا يمكنهم اصدار قرارات ادارية الصفة ،

المنفردة لمصدر القرار على  بالإرادةأي : القرار الاداري عمل قانوني من جانب واحد: ثالثا    
رط و يشت -العقد شريعة التعاقدين-خلاف العقود التي تتم عن طريق الارادتين و تحكمها قاعدة 

بهذا  تنفيذا لارادة سلطة ادارية أخرى ، أن تكون ارادية و ليسلتحقيق عنصر الارادة المنفردة ، 
ريا رفض دائرة الأراضي و لا يعتبر قرارا ادا:"  ل بحكم محكمة العدل العليا الأردنيةنستد

ذا لأن ه .رفع اشارة الحجز على الأرض بناء على قرار صادرمن المحكمة الكنسية المساحة ،
و انما يعتبر  ر تصرفا يعبر عن ارادة سلطة أخرى ، ولا يحدث بذاته أثرا قانونيا،يعتبض الرف

 . " 2...اجراءا تنفيذيا لقرار صدر عن جهة أخرى

هذه . أن يكون القرار الاداري نهائيا أي تنفيذيا قابلا للتطبيق على المخاطبين به: رابعا       
 و يسري عليها تمهيدية خارج اطار القرار الاداري ، كذا ال الخاصية تضع الأعمال التحضيرية و

                                                           

.  00عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص .د  1  
. 222، ص  3080، مجلة نقابة المحامين ، سنة  38/3محكمة العدل الأردنية ، قرار  

2
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و غيرها كلها لا تعد من قبيل القرارات  توصيات و الاقتراحات و التحقيقات ،ما يسري على ال
 . الادارية وفقا لشرط نهاية القرار

بل  ،إن الخصائص السابق ذكرها للقرار الإداري بمفردها لا تضفي عليه الصفة القانونية       
تضاف اليها الأركان التي سنعرضها في المطلب التالي و التي بدونها لن يكون القرار سليما ولا 

 . لأثارهمنتجا 
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 يالمطلب الثان

 أركان القرار الاداري

     

عليها ممثلة في أركانه الموضوعية ، و نعني لكل قرار اداري أركان أساسية يقوم             
ي الاختصاص و الشكل و الاجراءات ، و أركان شكلية ممثلة ف .الغاية و السبب بها المحل ،

 وتخلف واحد منها condition de validité هذه الأركان مجتمعة تضفي المشروعية على القرار
و هي الضابط الأساسي في سحب القرارات الادارية و  عدم المشروعية ،يصيب القرار بعيب 

 : سنوجزها على التفصيل التالي
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 الأركان الموضوعية : الأولالفرع 
يجب توافر أركان في القرار الإداري حتى يكون مشروعا و صحيحا ، و يترتب على  و     

 . تخلف ركن منها وصف القرار لعدم المشروعية 

 : و شروط صحة القرار الاداري تتجسد في خمسة شروط أساسية نذكرها تباعا فيما يلي     

 ركن السبب: أولا 

الملزم و هو الحالة الملحة التي أوحت الى الادارة بأن تفصح عن نيتها باصدار القرار    
و بعبارة أخرى ان ركن السبب لا يزيد على اجاباتنا عن السؤال  ليحدث أثرا قانونيا معينا ،

 .؟ لماذا تصدر الادارة قراراتها:  التالي

 - رجل الادارة و  عنحالة واقعية أو قانونية بعيدة "   :تعريف ركن السبب
 تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل و أن يتخذ قرارا ما مستقلة عن ارادته ،

1" . 

أن فالأولى " دوجي وبونار"الفضل في خلق فكرة السبب يعود الى العلامتين  و لما كان   
 . 2 نعرض رأييهما عن فكرة السبب في القرارات الادارية

هو تلك الحالة الخارجية التي تولد في  يرى العميد أن السبب الملهم ،" :دوجي"الفقيه  - أ
 :"و يستطرد شارحا لهذه الفكرة فيقول ل الادارة احتمال ارادة عمل معين ،نفس رج

فسنجد أن هناك واقعة سابقة على الأعمال الادارية أيا كان مصدرها ، لنستعرض جميع 
 ...".كانت المحرك لنشاطه الاداري العمل الاداري ألهمت رجل الادارة الفكرة التي

 

 

 

                                                           

. 380، ص  3082، دار الفكر العربي ، سنة  5سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة مقارنة ، ط.د  1  
2 .نفس المرجع أعلاه  
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 :الأمثلة الاتية لفكرة السبب في القرارات الادارية" دوجي"ويضرب 

سبب القرار هو تقديم  تقاعد بقرار اداري بناء على طلبه ،موظف يحال على ال -
 .الموظف للطلب

بقرار اداري بسبب الجزاء و الجريمة التأديبية التي " جزاء"الموظف يتلقى عقابا  -
 .ارتكبها الموظف

 .يل للسقوط سببه الحالة المادية الخطيرة للمنزلقرار اداري يصدر لاخلاء منزل آ -
السبب هو تلك الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق العمل الاداري و  " :بونار" الفقيه - ب

 .1 تبرر احتمال اتخاذه
  شروط صحة السبب:  

من  13تنص المادة : مثال ئما ساعة اتخاذ القرار لا محتملا ،أن يكون السبب قا - أ
يتخذ في يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن " القانون البلدي على التالي

اطار القوانين و التنظيمات المعمول بها جميع الاحتياطات الضرورية و جميع 
التي  ص و الأموال في الأماكن العمومية ،التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخا

ر الجسيم و و في حالة الخط صل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق ،يمكن أن يح
فيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف و الداهم يأمر رئيس المجلس الشعبي بتن

 .يعلم الوالي بها فورا
 ".كما يأمر حسب الطريقة نفسها بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية

الأمر , هي الحفاظ على الأمن العام ريدها رئيس المجلس الشعبي البلديفالغاية التي ي        
هذه القرارات مؤسسة و تستند على وقائع . الذي يلزمه اتخاذ تدابير ممثلة في قرارات يصدرها

 .تداعي الجدران أو المباني و غيرها الحريق،: ية هي السبب الرئيسي مثلماد

ة مع أعمالها متفق هذا الشرط يقيد الادارة حتى تكون: أن يكون السبب مشروعا  - ب
فسلطتها ليست مطلقة خاصة اذا حدد لها المشرع أسبابا تستند  أحكام القانون ،

فاذا استندت على أسباب غير مشروعة فان النتيجة . عليها في اصدار القرار

                                                           

. 382سليمان الطماوي ، المرجع السابق ، ص .د  1  
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الحتمية هي عدم مشروعية القرار فالغاية لا تبرر الوسيلة و يكون القرار عرضة 
 . للالغاء أو السحب

 أن الادارة ليست ملزمة بتسبيب قراراتها مافقه و القضاء على لقد استقر ال و     
لأن الأصل في القرارات " لا تسبيب الا بنص" لم يلزمها القانون بخلاف ذلك 

يحقق رقابة و حتى في حالة الالزام فهذا  دارية أنها مسببة بأسباب مشروعة ،الا
 . دارة الرأي العام و يسهل مهمة القضاء في الرقابة على أعمال الإ

 :لذلك كانت لرقابة القضاء اليد على عنصر السبب و هما
 .الوقائع التي بني عليها القرار-              
 .التكييف القانوني لهذه الوقائع -             

فكل خلل يمس بالوقائع و تكييفها يجعل القرار باطلا لعدم توفر ركن السبب أو 
 .أحد عيوبه 

مجلس الدولة الفرنسي منذ عهد قريب و مثله مجلس الدولة المصري  يسيرو       
 .على الغاء القرارات الادارية في بعض الأحيان بناءا على انعدام السبب

بل هو عمل يشوبه اما عيب  ام السبب ليس عيبا قائما بذاته ،على أن عيب انعد
 . ة انون و اما عيب الانحراف بالسلطمخالفة الق

  التسبيب:  
أن الادارة العامة ليست ملزمة  جلس الدولة الفرنسي ومن حذا حذوه ،ما استقر عليه قضاء م   

 . و يقع عبء الاثبات على من يدعي العكس" سبق التعليل" بتسبيب قراراتها 

حيث كثرت  تمر لحساب ظاهرة الزامية التسبيب ،مس لا أن نطاق تلك القاعدة في تقلصا  
 ". 1 بذكر السبب في صلب القرار" تلزم الادارة على تسبيب قراراتها النصوص القانونية التي 

 

 
 

                                                           

.  21د محمد الصغير بعلي ، القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص .أ   1
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 المحل:  ثانيا

 تعريف ركن المحل -أ
ي الذي يترتب و هو الأثر القانون القرار الاداري هو موضوع القرار ، يقصد بمحل      

سواء بالانشاء أو  كز القانونية ،و يكون ذلك مؤثرا في المراعليه حالا و مباشرة ، 
 . التعديل أو الالغاء

و كمثال فمحل تعيين موظف هو وضعه في مركز نظامي تحكمه قوانين و لوائح 
 . العاملين المدنيين

 . و قرار فصل موظف محله انهاء العلاقة بين الادارة و الموظف -
نوني كز قايتمثل في الارتقاء الى مر  قية محله تعديل مركز قانوني قائم ،قرار التر  -

ث تصبح تحكمه الرتبة التي يشغلها ، سواء من حي أعلى في السلم الاداري ،
و ما بعدها من المرسوم رقم  39و ذلك وفقا للمادة  حيث الحقوق أو الواجبات،

 .السابقة 80-320
 شروط المحل    - أ

 :يشترط الفقه و القضاء شرطين هما  ون القرار الاداري سليما في محله ،و حتى يك

  و المقصود بذلك أن يكون محل القرار ممكنا  أن يكون ممكنا ، :الأول  الشرط
 .حتى لا يستحيل تنفيذ القرار لقانونية أو من الناحية الواقعية ،من الناحية ا

 .اذا اتضح أن الموظف بلغ سن التقاعد رار الترقية يكون محله غير ممكنا ،فق-

المنزل انهار قبل صدور القرار و كذلك اذا تبين أن  و قرار هدم منزل محله غير ممكن ،-
مستحيلا اذا ثبت أن شروط يكون محله ايفاد طالب الى الولايات المتحدة ، القرار الصادر ب

تكون  -هي محل القرار–فالافادة  البلد لا تتوفر في الطالب الموفد ،الدراسة في هذا 
 .  1ذلك فيصبح القرار منعدما نتيجة ل ، مستحيلة التنفيذ أي غير ممكنة

   هذا الشرط يعني ان يكون الأثر  أن يكون المحل مشروعا ، :الشرط الثاني
داري متفقا مع القاعدة القانونية القانوني الذي يترتب على اصدار القرار الا

                                                           

. 3052، مجموعة أحكامها ص  05/25/3095بتاريخ  220حكم محكمة القضاء الإداري المصري ، رقم    1
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كانت القاعدة مستمدة من الدستور، أو التشريعات العادية ، أو من  سواء،
لقوة الشيء المقضى  أو من الأحكام القضائية الحائزة المبادئ العامة للقانون ،

ا الأثر مخلفا للقواعد القانونية ،كان فاذا كان هذ. ضمانا لمبدأ المشروعية فيه ،
-80من المرسوم رقم  30و مثال ذلك ما ورد بالمادة القرار معيبا في محله ، 

ل يمنع أي موظف لا يستهدف شغ:" ... نصت على أنه  السابق حين 320
 .و ذلك بفتح و وجود الناصب و الاعتمادات المالية" وظيفة شاغرة شغلا نظاميا

 :و من أمثلة القرارات الادارية المعيبة بعدم مشروعية محلها 

التي تقيد حريات الأفراد في مجال يحرم القانون المساس  القرارات الادارية التنظيمية ، - أ
 .به

كمبدأ المساواة بين  المبادئ القانونية العامة ،ارض مع القرارات الادارية التي تتع - ب
 .المواطنين في الحقوق و الواجبات

فة على مخال قوبة تأديبيةكع"تحرم موظفا من اجازته العادية ، القرارات الادارية التي  -ج
لأن نظام الخدمة المدنية لا يجيز الحرمان من الاجازة  القرار معيب في محله ،" ارتكبها

 .بة تأديبيةالعادية كعقو 
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 ركن الغاية :  ثالثا 

  :تعريف ركن الغاية  -1

لذي ا لهدف و الأثر البعيد الغير مباشر ا ية كركن من أركان القرار الاداري ،تعني الغا        
 فخذ مثلا المصلحة العامة هي غاية كل قرار ، و الأصل أن. يسعى صانعو القرار لتحقيقه 

ولاته الثلاثة ،من فهي لا تفسر الا لحماية النظام العام بمدل الاداري ،الغاية من قرارات الضبط 
هذه المصلحة كان معيبا في  فان صدر قرار لا يحمي أمن عام و سكينة و صحة عامة ،

 .يجب سحبه و الا كان عرضة للابطال غايته ،

 اية المصلحة ـــــحقيق غـــيلة لتماهو الا وس تع به الادارة من سلطة و صلاحيات،فما تتم      
كالقرار الذي  يوسم بعيب الغاية، و غاية لقرار دون ذلك تحط من قيمته ،و كل  ة ،ــــالعام

 .أو لغيره بدافع الانتقام غرض يحقق مصلحة مصدر القرار نفسه ،تصدره ادارة ل

امة لحة العلا تدور في فلك المص الادارة في قراراتها ليست مطلقة، زيادة على أن سلطة     
ءة اصبحت قراراتها معيبة بعيب اسا حددة من قبل المشرع ، فان هي خالفت الغايات ،مال

و هذا ما يطلق عليه الفقه و  ، حتى و ان ادعت حماية المصلحة العامة استعمال السلطة ،
 .تخصيص الأهداف :  القضاء الاداريين قاعدة

 :  شروط الغاية  -4

ة كل نشاط اداري تمارسه السلطة الادارية هدفه تحقيق المصلحة العام من حيث المبدأ،     
 .الذي يهدف الى تحقيق المنافع الخاصةبخلاف الحال في القانون الخاص ، 

شديدة الاتساع و غير محددة  العامة هي فكرة مترامية الأطراف ، و لما كانت المصلحة      
سلطة مدعية تحقيق المصلحة الأمر الذي يفتح المجال أمام الادارة أن تتعسف في استعمال ال

بحيث لا  وبة تحقيقها ،فانه كثيرا ما تحدد الأنظمة الأهداف المطل العامة ، خوفا من ذلك، 
  تعمل الادارة على تحقيق سواها
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قرينة بها تعرف صحة غايات القرارات الادارية حتى يثبت فة عامة فان هناك و بص          
 .1 العكس

ل هي ما يريد صاحب القرار ب باشرة القريبة ،مليست هي النتيجة الو للعلم أن الغاية       
تصور المتولد في فهو ذلك ال ساني بحت، أمر نف " :"دوجي" فهي كما يرى العميد  تحقيقه ،

فانه يهييء فرصة تحقيق أو تساعد على تحقيق  حقق محل ارادته،ذهن رجل الادارة ، فانه لو 
 :فغاية القرار الاداري تضبط بقاعدتين   "2رغبة لديه أو لدى فرد اخر

هنا نحن أمام حالة لم يحدد القانون الغاية : أن تستهدف غاية القرار المصلحة العامة - أ
ولة أعمالها و هي تصدر هذا لا يعني ترك الادارة بدون ضابط في مزا" التعيين"بدقة 

و ما عدا ذلك يجعل القرار  ضابط عام لتحقيق المصلحة العامة، بل فيه القرارات ،
 .تحت طائلة الابطال أو السحب

لما كانت المصلحة : أن تستهدف غاية القرار الاداري تحقيق الهدف المحدد قانونا  -ب
المشرع بتحقيقها بمعناها الواسع بل تحدد أهداف  فقد لا يكتفي" واسعة"العامة فكرة فضفاضة 

و في هذه الحالة يجب أن يصيب القرار  و تخصص ، يجعل العمل الاداري خادما لها ،
تخصيص " عملا بقاعدة ذي عينه القانون على وجه التحديد ،الاداري الهدف الخاص ال

فان خرج على هذه الغاية . التي تقيد القرار الاداري بغايته الخاصة التي رسمت له" الأهداف
 .3 و ان هو حقق المصلحة العامة ذاتها كان القرار مشوبا بعيب الانحراف ووقع باطلا

 :و من المجالات التي يكثر فيها تخصيص الأهداف 
 .قرارات الوظيفة العامة كالنقل و الترقية و انهاء الخدمة -
 .الى ضبط النظام العام بعناصره المعروفة التي تهدف ط الاداري ،قرارات الضب -

 

                                                           

.  005محمد بكر حسين ، الوسيط في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص.د  1  
.  355سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص . د  2  
.  000، مجموعة أحكامها ، ص  00/22/3052حكم المحكمة الإدارية المصرية ، بتاريخ   3
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التي تهدف الى نزع ملكية العقارات لأجل المصلحة العامة  قرارات الاستملاك ، -
 ة باتباع اجراءات معينة لاصدارها ، و كل مخالفة لذلك فانو هي مشروط

 .1 الادارة قد أساءت استعمال السلطة في مجال الاجراءات
فالسبب     يجب عدم الخلط بين ركني السبب و الغايةالى أنه بالإشارة ونختم 

أما الغاية فهي تنشأ بعيدا عن ارادة رجل الادارة ،قانونية  وهو حالة واقعية أ
 .فيكون قد حقق غايته ي يسعى رجل الادارة الوصول اليها،محطة الوصول الت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.  2/3003نواف كنعان ، بحثع قرارات الاستملاك ، مجلة أبحاث اليرموك ، العدد .د  1  
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 ة يالأركان الشكل: الفرع الثاني 
 ركن الاختصاص  : أولا 

 تعريف ركن الاختصاص -1
مة التي تعطيها القواعد القانونية المنظ هو الصفة القانونية ،أو القدرة القانونية ،

ليتصرف و يتخذ قرارات ادارية باسم و لحساب للاختصاص في الدولة لشخص معين ، 
 .1 على نحو يعتد به قانونا ي الدولة ،الوظيفة الادارية ف

القدرة أو :" تصاص بقولهخفقد عرف الا" محمد الصغير بعلي"الدكتور أما الاستاذ 
على القيام بعمل معين على  المكنة أو الصلاحية، المخولة لشخص أو جهة ادارية،

 ".2 الوجه القانوني

و تعتبر قواعد  القدرة التي تعطى لأعضاء السلطة القانون هو الذي يحددها ، هذه      
لى عكس ما جاء لا يحق للادارة أن تعدل أو تتنازل أو تتفق ع العام ،الاختصاص من النظام 

 .لذا كان عيب الاختصاص ان اعتور القرار الاداري جعله عرضة للابطال أو السحبفيها ، 

 .حتى في حالة عدم تمسك الطاعن به للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ،كما أنه جائز     
و قد جعل ية مع مراعاة المستويات الوظيفية ،الأجهزة الادار فالمشرع قد وزع الاختصاصات في 

 .خل في الصلاحياتاخشية التدملك اصدار القرارات محدودة نسبيا ، السلطة التي ت

اري و أقدمها من ناحية التاريخية ، و ذلك و ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الاد     
 .ام العام كما سبق الذكرفضلا على ارتباطه بالنظ يرجع الى شدة وضوحه،

 نتائج ارتباط الاختصاص بالنظام العام  -4
يستطيع القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه، و لو في حالة عدم اثارته من صاحب  - أ

 .الدعوى
سلطة الجهة المختصة مقيدة ، حيث لا تستطيع أن تتنازل عن الاختصاص  - ب

 .صراحةلجهة أحرى أو تفوضها ما لم يقل القانون بخلاف ذلك 
                                                           

.  331، ص  0222م ، سنة .ج.، د 0عمار عوابدي ، القانون الإداري ، ج.د  1  
.  20، ص  0225د محمد الصغير بعلي ، القرارات الإارية ، دار النشر للعلوم و التوزيع ، سنة .أ  2
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أن تتجاوز قواعد  تثنائية لا تستطيع الجهة المختصةحتى في حالة الظروف الاس -جـ
 .الاختصاص بحجة الاستعجال نتيجة الظروف

انون بفكرة الأهلية في الق ون الاداريو يشبه بعض الفقهاء فكرة الاختصاص في القان   
ين به مما يحقق المصلحة ئمهو تقسيم العمل على القا فالقصد بفكرة الاختصاص ،. الخاص

فهو استلزام حد أدنى من الادراك في من يتولى التصرف  العامة، أما القصد من فكرة الأهلية
 .  1حماية للمصلحة الخاصة 

 :مسائل يثيرها الاختصاص في القرار الاداري  -0
 :تصاص صادر ركن الاخم - أ

من قبل المشرع  صاص بصورة مباشرةالأصل أن القوانين هي التي تحدد الاخت       
 تصاصه و الأعمال التي يختص بالقيام بها و لذي يحدد من هو الموظف العام و اخا،

و  لمكاني و الزماني كحدود للاختصاص ، يباشر في مجالها مهامه الوظيفية ،النطاق ا
كان القرار معيبا بعيب  و الا ه أن يصدر قراراته في هذا الاطار ،بالتالي يكون لزاما علي

 .وجب سحبه أو ابطاله صاص ،الاخت
مة تبعا لبعض المبادئ القانونية العا الاختصاص أيضا بصورة غير مباشرة ، كما يتحدد

و مثلها ممارسة الموظف سلطة اصدار القرار عن   التي يستخلصها القضاء الاداري،
 ".قاعدة توازي الاختصاص" طريق التفويض 

 الدستور : المصدر الأول  

صادر القواعد القانونية أنها تأتي في قمة تدرج م،  نجد القواعد القانونية الدستورية     
 :رية و المركزية مثللق بتنظيم اختصاصات السلطات الاداخاصة فيما يتع للاختصاص ،

و منها  لأعلى في بعض النظم الدستورية ،باعتباره الرئيس الاداري ا :رئيس الجمهورية  -
من الدستور  350و المادة 333من المادة  30- 33- 32- 1نجد الفقرات  الجزائر فهكذا

ظام الدستوري و الاداري الجزائري المتعلق بتحديد الاختصاص الاداري لرئيس الجمهورية في الن
يادين الأخرى الغير ادارية مبالاضافة الى تحديد لاختصاص رئيس الجمهورية في ال الجزائري ،

                                                           

.  20نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص . ماجد الحلو ، القضاء الإداري ، نقلا عن د.د  1
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صدرا لاختصاصه في فان الدستور يعتبر أيضا م" القضائية  –عية التشري –الدستورية   "
 بالنسبة للعديد من القرارات التي تأخذ شكل مراسيم رئاسية و مجالها الأساسي المجال الاداري ،

1: 

 :تخول أحكام الدستور لرئيس الجمهورية الاحتصاص بتعيين كلا من  :التعيين  -أ 

 ".من الدستور 11من المادة  5طبقا للفقرة " رئيس الحكومة  -

 ".من الدستور  10وزراء طبقا للمادة " أعضاء الحكومة  -

 "من الدستور 323المادة " ثلث أعضاء مجلس الأمة  -

 "11طبقا للفقرة الاخيرة من المادة " السفراء و المبعوثون فوق العادة الى الخارج -

 "من الدستور 310طبقا للمادة " ى مجلس الاسلامي الأعلالاعضاء  -

و هذه من أهم صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال الضبط  :الحفاظ على أمن الدولة   -ب
نجد أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ في  و بالرجوع الى الدستور ،" : داريالبوليس الا" الاداري 

ء ذلك لاجراءات الكفيلة بدر التدابير المناسبة و ا تهديد الأمن و الاستقرار الوطني ، حالة
ن و من أهم الوسائل التي جعلها الدستور م بالتالي الحفاظ على النظام العام ،و  الخطر،

حالة " يمكن الاشارة خاصة الى اعلان الحالات التالية  الاختصاص الحصري في هذا المجال ،
 .2 "حالة الحرب  –الحالة الاستثنائية  –حالة الطوارئ  -الحصار  

و  كيفت على انها من أعمال السيادة مراسيم رئاسية ، بإصداركون حالات يادارة هذه ال    
 ".استبعاد رقابة القضاء عليها "  بالتالي

          
  
 

                                                           

.  و مابعدها 00د محمد الصغير بعلي ، ص.أ -3: ارجع إلى    1
  

. 22ج ، الجزائر .م.فوزي أو صديق ، الوافي في شرح القانون الدستور ، د. د  2  
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 القانون : المصدر الثاني 

ن قواعد ركو هو أيضا مصدر من مصادر  ستور يأتي التشريع بمفهومه الضيق ،بعد الد   
من قانون الولاية الذي  39- 93و من أمثلة ذلك المواد  الاختصاص في القرارات الادارية ،

التي تشير الى اختصاص  395 – 352ينظم اختصاصات المجلس الشعبي الولائي و المواد 
 .الوالي في النظام الاداري الجزائري

و فكرة الاختصاص في اصدار القرارات الادارية لا تقتصر على تحديد الجهة الادارية   
 :1 بل تلزمها عناصر أربعة ار القانون الاداري ،لمختصة في اصدا

صدار الذين يختصون با و ما يتعلق بتحديد أعضاء الادارة ،و ه :العنصر الشخصي  -1
 لى عتحديد الاختصاص بقانون أو بناء  و القاعدة أن يتم القرارات الادارية المختلفة ،

أن يلزم حدود الاختصاص  المنوط به اصدار القرار الاداري ، قانون و على العضو
له البطلان أو يصدر من فرد ليس مخولا قانونا مآ كل قرار فهوم المخالفةالمرسوم و بم

 .2 دون اغفال فكرة الموظف الفعلي. حبالس
 :أمثلة 
 00نائية طبقا للمادة يعود الاختصاص لرئيس الجمهورية باعلان الحالة الاستث -

كما ينعقد الاختصاص باصدار قرار توقيف عضو المجلس  من الدستور،
 .من القانون البلدي 30وفقا للمادة  لدي الى الوالي ،الشعبي الب

 ء الى رئيس المجلس الشعبي البلدي،بينما يعود الاختصاص بمنح رخصة البنا -
ماي  08المؤرخ في  319-03من المرسوم التنفيذي رقم  23-22طبقا للمادتين 

 .لق بالتعميرالمتع 3003
لبطلان تضع القرار تحت طائلة او كل مخالفة لعنصر الاختصاص ،   

 غنيو :" 3 و هذا ما أكده القرار الاداري الجزائري القضائي أو السحب الاداري ،

                                                           

.  008محمد بكر حسين ، الوسيط في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص   1  
.در بتعينه قرار إطلاقا هو الشخص الذي تقلد الوظيفة العامة بقرار مصيب أو لو يص: الموظف الفعلي   2

  

. 28/22/0220صادر بتاريخ  3828قرار رقم   3  
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عن البيان أن القرار الاداري الصحيح المنتج لاثاره القانونية يصدر ممن له 
 ...".الصفة القانونية

و التي  مال من قبل المشرع على وجه الحصر،و هو تحديد الأع: العنصر الموضوعي -4
و لايجوز الخروج عنها و الا  أو الهيئة الادارية أن تقوم بها ، يجوز للعضو الاداري

 .اعتبر هذا التصرف معيبا
تصرف في مجالها العضو اص الموضوعي هو رسم للحدود التي ياذن فالاختص   

 .الاداري شخصيا
ان اختصاصه ليس مطلقا بل محدود : الاختصاص الموضوعي للوالي :  خذ مثلا   

 :بالرجوع الى  إلاالنطاق فلا يمكن اصدار القرارات 
 .القانون المدني" و كذا القوانين الاخرى " 320- 83مواد من " قانون الولاية  -
 ...الخ...قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة –قانون التهيئة العمرانية  -
المراسيم و القرارات الوزارية التي تسند الى الوالي سلطة اصدار القرارات باعتباره  -

 ".من قانون الولاية  00المادة " مندوب و ممثل للحكومة في الولاية 

يترتب غليه بطلان القرار  يان أن مخالفة الاختصاص الموضوعي ،عن الب ىو غن     
ف يعيب على المقرر المذكور أعلاه يث أن المستأنح:" الاداري كما يؤكده قضاء مجلس الدولة

قرر رئيس من جهة أنه صادر عن سلطة ادارية ليس لديها سلطة الاختصاص لالغاء م ،
و أنه طبقا ن تفويض بالامضاء من طرف الوالي ، أنه تصرف بدو  و من جهة اخرى ،. البلدية

فانه لا يظهر من  منه 15و خاصة المادة  3089-20-38المؤرخ في  32-89للمرسوم رقم 
كما أن  داري صادر عن رئيس البلدية ،مهام رئيس الدائرة أن له الاختصاص في ابطال قرار ا

لا تنصان على امكانية تلقيه تفويضا  من المرسوم المذكور أعلاه  11-19مقتضيات المادتين 
أنه  طعون فيه تخلص من القرار الاداري المسو أنه ي لامضاء لهذا الغرض من طرف الوالي ،با

 "1 مشوب بتجاوز صارخ للسلطة

فسها القيام بالمهام كما أن الاختصاص الموضوعي يقتضي أن تتولى الجهات المختصة ن    
 .و كل مخالفة فهي تجاوز للسلطة المنوطة بها ، تبعا للسلم الاداري ،

                                                           

.  23بعلي ، القرارات الإدارية ، ص . ، عن د 08/20/0222مجلس الدولة ، قرار غير منشور ، صادر بتاريخ   1  
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 :في مجال القرارات الادارية   يصور لعدم اختصاص الموضوع-0
هنا تكون أمام حالة هي من شخص عادي ليس له أي صفة عامة ،  قرار يصدر -

 .من قبيل اغتصاب للسلطة
 .حالة اعتداء الادارة على اختصاصات السلطة التشريعية -
 .  رة على اختصاصات السلطة القضائيةحالة اعتداء الادا -
لا تربطه بها أي علاقة  رة على اختصاصات السلطة الادارية ،حالة اعتداء الادا -

, كالقرار الذي يصدره وزير التعليم العالي انونية حتى و ان كانت موازية لها ،ق
 .بتعيين موظف في وزارة العدل

 .و العكسأعلى أحالة اعتداء سلطة ادارية دنيا على سلطة ادارية  -
هو المجال الزمني المحدود ، لأن الموظف لا يشغل وظيفة مؤبدة ، : العنصر الزماني  -9

و ينتهي بفك الرابطة  بتاريخ تعيينه في المنصب ، معين، يبدأ فعمله موقوت بأجل
 .الوظيفية كعمر المجالس المنتخبة النيابية

هائها تزول عنه صفة و عند انت ام عمله خلال فترة زمنية محدودة ،فالعضو الاداري يمارس مه
يسمح بها  فترة عمله التيو بالتالي لا يجوز له ممارسة عمله بعد انقضاء  الموظف العام ،

لا يمكن الاتفاق على –و مبدأ الاختصاص من حيث الزمان متعلق بالنظام العام  القانون ،
 .-مخالفته 

 :شروط سلامة عنصر الاختصاص الزماني   - أ
 .صدور القرار خلال الفترة الزمنية التي يكون فيها مصدر القرار مختصا قانونا -
أو صدور القرار منه بعد  ر من موظف قبل تعيينه بصفة رسمية ،فصدور القرا -

فصل من  –تقاعد  –استقالة " لوظيفية بأي وسيلة قانونية كانت فك الرابطة ا
 . يعتبر هذا القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص الزمني... "  العمل 

على أن  1ما استقر عليه الفقه و القضاء الاداريين من التطبيقات العملية لهذا الشرطو   
تشكل  المستقيلة في أمور هامة و جوهرية ،تصدر عن الوزراء في الحكومة  التي القرارات

ني و اصاص الزماذن هي مشوبة بعيب عدم الاخت. اعتداء على اختصاصات الحكومة الجديدة
                                                           

.  090، ص  021، دار الثقافة ، سنة  0نواف كنعان ، القانون الإداري ، ك.د  1  
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ما يقتصر على تصريف الأمور الجارية أو العاجلة التي لا تحتمل  يستثنى من القرارات ،
 .التأخير

مدة زمنية  اذا حدد القانون: الالزامية المحددة قانونا صدور القرار خلال المدة -
أن تقوم  ما على الادارة و من يقوم مقامها ،كان لزا محددة للقيام بالتصرف ،

 .و الا فان القرار سيلغى لها خلال المدة الزمنية المحددة ، بعم
هذا  ار ،و ذلك بتحديد النطاق الاقليمي لاختصاص متخذ القر : العنصر المكاني  -5

أن يمتد اختصاص و الأصل  يتسع و يضيق حسب طبيعة الاختصاص ، النطاق
 –رئيس الجمهورية  "ليشمل كامل اقليم الدولة براو بحرا و جوا  بعض أعضاء السلطة ،

يقتصر  في حين أن بعض أصحاب الاختصاص ،  ..."الوزير  –رئيس الحكومة 
 ".بلديةرئيس ال –الوالي " اختصاصهم في مناطق جد محدودة 

نها مشوبة بعدم الاختصاص لأ ث يترتب على تجاوزها لهذا النطاق ، بطلان قراراتها ،حي  
 .المكاني ، كأن يصدر رئيس بلدية الدوسن قرارا يمتد أثره الى بلدية أولادجلال 

و سبب ذلك يرجع  الا أن مخالفة عنصر الاختصاص ، أقل حدوثا من الصور الأخرى     
الأمر  ، 1 تكون واضحة من الناحية الفعلية محددة للاختصاص ،الى أن المناطق الجغرافية ال

و اذا تم مثل هذا التجاوز فانه يكون في ... الذي يحد من تجاوز حدود الاختصاص المكاني 
 .2 تغيير الافراد اماكن إقامتهم دون علم الإدارة الغالب بسبب 

 و الإجراءات شكل ركن ال: ثانيا 

القرار الاداري هو القالب الذي تصب فيه الادارة ارادتها الملزمة قصد احداث اثار        
قانونية فحتى لا تبقى الارادة حبيسة النية ،  كان لا بد لها من مظهر خارجي تتخذه الادارة هو 

رها ركن الشكل ، شكل القرار الاداري ، و هو صورة القرار سواء اختارت الادارة الكتابة أو غي

                                                           

البلدية ملزمة بتجديد حدود إقليمها ميدانيا بتنفيذ كل الإجراءات التقنية و : " من قانون البلدية على ما يلي  5تنص المادة   0
".المادية المرتبطة بذلك   

"يطابق أقليم الولاية أقاليم البلديات التي تتكون منها  : " من قانون الولاية على أن  5كما تنص المادة   

. 392سابق ، ص  سليمان الطماوي ، مرجع. د  2  
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كأن يصدر القرار شفاهة أو بطرق الاشارة أو الايحاء أو السكوت ، الذي يعني الرفض أو 
 .القبول

و الأصل أن لا يشترط في القرارات الادارية شكل خاص بصدورها ، مالم ينص القانون على 
 .خلاف ذلك

مراعاة هذه فقد يشترط المشرع لقرار ما شكلا معينا سواء كان مكتوبا أو مسببا ، عندئذ تجب 
الشكليات من قبل الجهة المختصة باصدار القرار ، و الا كان القرار معيبا بعيب الشكل و 

 .يكون عرضة للابطال أو السحب 

 :أهمية ركن الشكل -1
  يحمي المصلحة العامة و يحقق أهدافها ، فبالشكل تتجسد و تظهر ارادة السلطة

لخارجي حتى تكون محل تنفيذ يلتزم الادارية الباطنة ، فالشكل يخرجها الى العالم ا
 .1بها من تخاطبهم اختيارا أو جبرا 

   الشكل صمام أمان للسلطة الادارية يكبح جماح سرعتها و يفرض عليها التريث في
اتخاذ القرار ، فاتباع اجراءات معينة من شأنها أن تبعد السلطة الادارية عن مزالق و 

 .هفوات الزلل و التسرع ، و بالتالي تبقى تدور في فلك المشروعية
  في حماية حقوق الأفراد من تعسف كما يلعب ركن الشكل و الاجراءات دورا حيويا

السلطة بقصد أو بغير قصد ، نتيجة التسرع و الارتجال أثناء القيام بوظائفها ، لذا 
كانت جل الشكليات الجوهرية و الاجراءات للقرارات الادارية التي أقرها المشرع أو 
القضاء ، تهدف الى تأكيد و ضمان حماية حقوق الأفراد و حرياتهم و مصالحهم 

ن انحراف السلطة العامة أثناء ممارسة أعمالها ، لأن هذه الاجراءات الشكلية توجه م
 .السلطة و توفر لها فرصة التروي الهادئ حتى تصل الى الحقيقة بسلام و شرعية

 أشكال ركن الشكل   -0

القاعدة العامة أن الادارة ليست ملزمة بشكل معين أو اجراءات معينة حتى تصدر قراراتها      
 .2قوالب محددة ، ما لم يلزمها القانون بذلك في بعض الحالات  في

                                                           

. 122، ص  2000ط ، سنة .ج.م.عمار عوابدي ، القانون الإداري ، د.د  1
  

. 13د محمد الصغير بعلي ، القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص .أ  2
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يجب ."السابق الى ما يلي 333-88من المرسوم رقم  03و في هذا السياق ذهبت المادة    
على الادارة حرصا منها على تحسين نوعية خدماتها باستمرار و تحسين صورتها العامة 
باعتبارها تعبيرا عن السلطة العمومية ، أن تسهر على تبسيط اجراءاتها و طرقها و دوائر تنظيم 

 .تخفيف ذلك عملها و على 

و عليها أن تعد مطبوعاتها و استماراتها متقنة بسيطة في تصميمها مختصرة و مفهومة في    
 .مضمونها و جذابة في شكلها و تقرأ بسهولة  

و يجب عليها زيادة على ذلك ، أن تطور أي اراء ضروري للتلاؤم دوما مع التقنيات الحديثة  
 .للتنظيم و التسيير 

 : المكتوب  القرار الاداري  - ب

يتضمن القرار الاداري اذا ما صدر بصورة محرر مكتوب عدة بيانات و معلومات، تشكل   
 -الجهة التي أصدرته  –مكان صدوره : في مجملها صورا لأشكال القرارات الادارية هي 

التوقيع عليه من الجهة  –تسبيب القرار  -تاريخ العمل به–تاريخ الاصدار  –محتوياته 
 .المختصة

  :القرار الاداري غير المكتوب  - ت
 –الشكل الشفوي للقرار : أما اذا صدر القرار غير المكتوب فانه يتخذ أشكالا أخرى هي 

 ...الشكل الضمني للقرار سواء بالرفض أو القبول–الشكل الذي يتخذ صورة الاشارة 
 اذا كان الأصل أن القرار الاداري لا يخضع لاصداره لأي شكل معين ، فقد يفرض

القانون على الادارة التعبير عن ارادتها في شكل معين ، كالكتابة مثلا ، هنا تكون 
الادارة ملزمة باتباع الشكل المعين و الا عد عملها مخالفا للقانون شكلا ، يجوز ابطاله 

 .أوسحبه 
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 : الشكل و الاجراءات  -0
نصوصه أما  فشكل القرار يتصل ببيانه و. يختلف شكل القرار عن اجراءات اصداره

الاجراءات فهي عمليات خارجية أو قرارات ثانوية يجب اتخاذها ، حتى يكون القرار 
 .  1 نفسه سليما

و قواعد الشكل و الاجراءات في اصدار الاعمال الادارية الهدف منها حماية المصلحة 
 " .سبقت الاشارة الى الأهمية" العامة و كذا مصلحة الأفراد على السواء 

ا فان القاعدة مستقرة أن مخالفة تلك القواعد يؤدي الى بطلان التصرف و لأهميته
 .الاداري دون الحاجة الى نص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

. 000، ص  0229محمد بكر حسين ، الوسيط في القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي ، سنة .د  1
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 المطلب الثالث
 أنـواع القرارات الادارية

 

 

تختلف القرارات الإدارية بإختلاف الزاوية التي ينظر منها كل فقيه الى هذه القرارات ،        
الا أنه فيه  الزاوية التي ينظر منها كل فقيه ، تقسيمات مختلفة تتعدد باختلافالا أن هناك 

و  1 " سليمان الطماوي"ذكرها الدكتور ذات أثر محسوس في التطبيق العملي ،تقسيمات هامة 
 :انت هي المعتمدة في هذه المذكرة ـــــك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 300سليمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص . د  1  
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 رارات الادارية من حيث التكوينالق: الأول الفرع

 :امها  ـأقس-1
 .أو قرارات مركبة بسيطةو هي اما قرارات 

  :القرارات البسيطة   - أ

تها و القائمة بذا لة ، لها كيانها الخاص ،و هي القرارات الادارية التي تصدر بصفة مستق   
منح رخص حمل  –الفصل  –يب التأد -: و من أمثلتها ليست مرتبطة بعمل قانوني اخر،

 .و هي الأكثر شيوعا في دنيا القرارات السلاح ،

 :القرارات المركبة   - ب

قد  لة بذاتها ، بل تصاحب أعمالا اخرى للادارة ،ـــــــــالقرارات لا تصدر مستق هذا النوع من     
و  ر ، بشرط توفر صلة الارتباط ،ــــــل اداري اخــــلى عمــــامنة أو لاحقة عمتز  ابقة أوـــــــــتكون س
التعيين ف: هنا نكون أمام عملية قانونية مركبة ك قرار التعيين في الوظائف العامة ، مثال ذل

ءا بالاعلان عن المناصب الشاغرة يليها اجراء الامتحانات بين بد تسبقه أعمال ادارية اخرى ،
و بعد ظهور نتيجة الامتحانات و على أساسها يتم التعيين . سابقين لتقلد تلك الوظائفالمت

 .بحسب الأولوية في القائمة

  .  أو اللائحة و يختص القضاء الاداري في الغاء هذه القرارات حالة ثبوت مخالفتها للقانون  
أسهم في تكوينها قرار ثبت   ما مصير عملية قانونية مركبة: و الاشكال الذي يطرح هنا 

 .بطلانه ؟

لأن ما ينبني على البطلان يمسها بتمامها . العملية القانونية بنيت على قرار باطل         
 و يعقل أن يهدم الأساس الذي بني عليه العقد و يضل العقد سليماا. الباطل فانه يبطل بالتبعية

 .ما بني على باطل فهو باطل. 1
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 :القرارات الى بسيطة و مركبةأهمية تقسيم -4

 :تاريخيا  –أ 

عن بالالغاء في مثل و هو ما كان يسير عليه مجلس الدولة الفرنسي من عدم قبول الط     
يحقق ذات  اخر للطعن القضائي نظمه القانون ، و حجته أنه يوجد طريق هذه القرارات ،

 .المزايا التي تحققها دعوة الالغاء

ارات المرافقة لعقد و كان المجلس هذه طريقته في القرارات التمهيدية للانتخابات و القر     
على ابرام العقد و أيضا " لاحقة... المتزامنة –السابقة " اختلاف مراحلها  من العقود على

 .الطعون الخاصة بالقرارات الادارية المتعلقة بالضرائب و الرسوم

هم في تكوين العملية داري الذي يسح بفصل القرار الاأيضا كان القضاء في فرنسا يسم
لا يقبل  ، القانونية و الطعن فيها بقصد الغائها و كان مجلس الدولة الفرنسي أول الأمر

المندمجة في أما القرارات المركبة  القرارات البسيطة القائمة بذاتها ،دعى الالغاء الا ضد 
من صدر في حقه قرار حرمه : بعد تمامها فمثلا غيرها فعلى الافراد أن يطعنوا في العملية

عليه أن ينتظر حتى يتم التعيين ثم  في مسابقة تستهدف بعض الموظفين  ، المشاركة
 .يطعن فيه

 : حاليا   - ب

اد أن يتداركوا و سمح للأفر  فرنسي عن هذا المسلك نظرا لعيوبه ،تخلى مجلس الدولة ال     
اذا اعتنق المجلس نظرية جديدة  القرار الاداري المنفصل ،الطعن في ب الخطأ فور و قوعه ،

 .نظرية الأعمال الادارية القابلة للانفصال : يطلق عليها 

مطبقا ذات النظرية و هذا ما أقره  ، و على هذا الطريق سار مجلس الدولة المصري     
 :و الذي جاء فيه  3021 -33 -05مجلسه في حكمه الصادر في 

ما قد يكون مركبا له جانبان أحدهما تعاقدي بحت  العمليات التي تباشرها الادارةن م"...
على مقتضى يجب أن تسير فيه الادارة لمدنية و الاخر اداري تختص به المحكمة ا

تتوفر فتصدر بهذا الخصوص قرارات من جانب واحد لذلك  النظام الاداري المقرر ، 
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الاذن به أو ابرامه  و تتصل بالعقد من ناحية ها جميع خصائص القرارات الادارية ،في
 .أو اعتماده 

قعت مخالفة للقوانين أو اللوائح ، بالغاء هذه القرارات اذا و  فتختص محكمة القضاء الاداري ،   
الى أن تفصل  ذات العقد الذي يضل قائما بحالته ،و ذلك دون أن يكون لالغائها مساس ب

 ".1 تعلقة بهالمحكمة المدنية في المنازعة الم

 :فوائد نظرية الأعمال الادارية القابلة للانفصال  -0

ثر في قرار مركب بالغائه ؤ اء القرار المنفصل حتى و ان لم يأن الغ, من ثمار هذه النظرية   
 : فهو 

 .السبب في الحكم بالتعويض اذا ما ترتب عليه ضرر -
 .قد يتخذ سندا لأحد الأطراف ليطلب الغاء العقد ليتحرر منه -
 .حكم الالغاء هو انذار للادارة أن تعود لجادة الصواب -
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 الادارية من حيث رقابة القضاء القرارات: النوع الثاني 

هو خضوع جميع القرارات  المشروعية أو مبدأ سيادة القانون ،مبدأ  فرضهالأصل الذي ي      
الا أن هذا الأصل يخضع لبعض الاستثناءات  ى رقابة القضاء الغاءا أو تعويضا ،الادارية ال

 :ممثلة في ية من نطاق الخضوع لرقابة القضاء ،التي أخرجت بعض القرارات الادار 

 :أعمال السيادة   -أ-1

تتمتع  جموعة من أعمال السلطة التنفيذيةو هي م و يسميها البعض أعمال الحكومة ،       
الا أنها قد ...( فحص المشروعية  -التعويض –الالغاء ) بحصانة ضذ الرقابة القضائية 

و تجب الاشارة الى أن  خرى كالرقابة السياسية ، أو لجان متخصصة ،تخضع لرقابة جهات أ
 .لا تدخل في مدلول أعمال السيادة ل السلطتين التشريعية و القضائية ،أعما

 :لأعمال السيادة  الحكم القانوني  -ب-1

لاعتبارات قانونية و عملية لأن القانون وسيلة : 1 نظرية أعمال السيادة هي حقيقة قانونية     
فلا تتمسك بالقانون و تضحي  وسيلة للمحافظة على سلامة الدولة ، فهو  لا غاية في ذاته ،

 من هنا رخص للحكام أن يخرجوا عن القانون  –اذ أن سلامة الدولة فوق القانون  –بالدولة 
 .عند الضرورة 

فان هذه النظرية تعطي السلطة التنفيذية قدرا كبيرا من الصلاحيات  و مهما يكن من أمر ،    
مادامت مطمئنة  مارسة العديد من الأعمال ،نفراد بمتغريها بالاكبيرة من السلطات ، و مساحة 

 .2 الى حصانتها من الرقابة القضائية
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 :وجود نص تشريعي يحول دون خضوع القرار للرقابة  -4

 -عدم خضوعها لرقابة القضاء –هذا الأمر لا يثير جدلا كالذي حصل مع أعمال السيادة     
لقضاء و حتى الفقه و ا.  جبين المشروعيةنقطة سوداء في " الطماوي"التي اعتبرها العميد 

 .روفظالا بالقدر الذي تسمح به ال يسعيان للتضييق من دائرتها ،

فبالتبعية فان وجود نص تشريعي  مشروعية يقتضي سيادة حكم القانون ،و لما كان مبدأ ال    
 .لا يعد خروجا عن المشروعية ع بعض القرارات للرقابة القضائية ،يحول دون خضو 

و باستقراء بعض التشريعات المختلفة يسجل أن الدول التي تتضايق من القانون هي التي     
 .تكثر في تشريعاتها تحصين القرارات من رقابة القضاء

 لقرارات الادارية من حيث اثارهاا: الثالث  فرعال

 :القرارات الادارية من حيث اثارها قسمها الفقهاء الى عدة أنواع نذكر منها   

 : قرارات نافذة في حق الأفراد-1

و نافذة  و هذا هو الأصل العام ، لأن معظم القرارات الادارية ، هي قرارات تخاطب الأفراد،    
 .في مواجهتهم فهم ملزمون بتطبيقها قهرا ان رفضوا الخضوع لها اختيارا

  :قرارات غير نافذة في حق الأفراد-4

) فهي تشكل ما يعرف باسم  ولا في مصالحهم لا يحتج بها في حق الأفراد ، و هي التي     
لأنها قرارات تصدرها الادارة لتسيير العمل الاداري و من أمثلتها ( اجراءات التنظيم الداخلي

فهذه الأخيرة مثلا لا . اجراءات التنظيم الداخلي–الأوامر المصلحية  –التعليمات  –المنشورات :
 .كأصل عام ل العاملين فقط ،ماتلزم الا الع

 

 

 

 



ماهية السحبفصل تمهيدي                                                القرارات الإدارية و   
 

39 
 

  :قرارات منشئة و قرارات كاشفة -0

أو تنشأ  ير في المراكز القانونية القائمة ،القرارات المنشئة هي التي يترتب عليها تغي       
قرار التعيين في و مثال ذلك  يكل و البناء القانوني في الدولة،مراكز قانونية جديدة في اله

 . أو منح رخصة أو قرار غلق محل تجاري لمخالفته قواعد النظام العامالوظيفة العامة ، 

وني ــــنـل القاـــتغيير في الهيكما القرارات الكاشفة فهي تلك التي لا يترتب عليها أي أ   
القرار : و مثال ذلك بات أو تقرير حالة موجودة من قبل ،بل يقتصر عملها على اث ائم ،ـــــالق

يترتب على ارتكابها الفصل من  سبق الحكم عليه في جريمة ، صل موظفالصادر بف
انما يعتبر مجرد عمل أو اجراء فهنا لا نكون أمام قرار اداري ، و ) الوظيفة بقوة القانون 

 .1 (مادي فقط
 :القرارات الادارية من حيث مداها  -9

 .عمومية أو عدم عمومية اثارها القانونية  أي حسب
 :ية  القرارات الادارية الفرد - أ

أو أفرادا معينين بذواتهم و تستنفذ أو تستهلك مضمونها  ، وهي التي تخاطب فردا معينا     
 .قرارات الترقية في الوظيفة العامة –قرارات التأديب : بمجد تطبيقها على من تخاطب و مثالها 

  :القرارات الادارية التنظيمية و اللائحية  - ب

 تطبق على اشخاص قواعد عامة موضوعية و مجردة ،تحوي هي القرارات الادارية التي     
لذلك  لا محدود من الحالات أو الأفراد ، فهي تطبق على عدد معينين بأوصافهم لا بذواتهم ،

 مومية و التجريد و الثبات النسبيتمتاز هذه الطائفة من القرارات الادارية بخاصية الع

لا تستهلك  هذا النوع من القرارات الادارية ، فان – الثبات النسبي–و نظرا لهذه الخاصية      
بل تضل قابلة للتطبيق كلما تحققت شروطها  طبيقها على حالة معينة ،موضوعها لمجرد ت

 .اللوائح التنظمية بجميع أنواعها: و من أمثلتها ( ظروف تطبيقها )
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 المطلب الرابع
 نهايـة القرارات الادارية

 

اذا لم يحدث تغيير يكون سببا في نهايتها و  ، لأثارهاتظل منتجة  إن القرارات الإدارية       
 اري ظاهرة ككل الظواهر القانونية ،و لما كان القانون الاد. ازاحتها و اثارها من عالم القانون

 .1 لأن سنة الحياة في تطور  فهو أمر موقوت

ول لهذه القرارات فان استقرار أوضاعهم أمر موك ذه القرارات ،أما عن الأفراد المخاطبين به     
لا يكون غاية تصل لكن هذا الاستقرار و الثبات يجب أ تى يرتبوا أمور حياتهم تبعا لذلك ،ح، 

 .ل حياة متسارعة التغييرظفي الى درجة الجمود ، 

هي ، صيةسواء اكانت مراكز عامة أم شخ مراكز التي يعرفها القانون العام ،ذلك أن ال      
الغقد شريعة :مراكز مرنة على خلاف مثيلاتها في القانون الخاص التي تحكمها قاعدة

 .المتقاعدين

الادارية   أن القرارات الادارية و العقود لان في فقه القانون العام الحديث و المسلم به ا"      
و أن هذه القواعد  لتلك التي يعرفها القانون الخاص ، تخضع لقواعد مغايرة تمام المغايرة

ذلك أن المرفق العام الذي ترجع . تستجيب بمرونة تامة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة
دوام سيره بانتظام و : يخضع لثلاثة أسس عامة هي ة قواعد القانون الاداري الحديثة ،اليه غالبي

 .2 ..."همساواة المنتفعين أمام –قابليته للتغيير و التبديل في كل وقت  –اطراد 

و حيث أن  داري القابلية للتغيير و التبديلو لما كان من بين أسس قواعد القانون الا      
فيجري عليها ما يجري على  قرارات الادارية لا تنشأ من فراغ ، كما أنها ليست خالدة ،ال

تكون بصورة طبيعية  هذه النهاية تحقق فهي الى زوال و -تعيش ثم تموت  –الكائنات الحية 
ضابط الميعاد في –المذكرة  و لما كانت سببا في اخراجها الى عالم الوجود ،أو ينهيها من كان 
  – سحل القرار الاداري
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يعني عدم  هذا لالثانية لنهاية القرارات الادارية ، عن غير طريق القضاء ،ستعالج الحالة ا    
انما هي مقتضيات . قرار و تخرجه من عالم القانونالتي تضع حدا لل فاعلية الحالات الأخرى ،

 .بحثنا

و التي لا  تتخلص بها الادارة من قرار معيب ، هي النهاية التي أما النهاية التي تعنينا ،      
ا بتدارك ما اما أن تقوم الادارة من تلقاء نفسه: تخرج في مجملها عن احدى الطرق الثلاثة

يتقدم  أو أن.  سحبه أو تعديله بما يتفق و صحيح القانونفتقوم ب أصاب قراراها من عيب ،
من عيب  قرارها  صاحب الشأن الى الادارة ، عارضا عليها وجهة نظره ، معللا لها ما أصاب

وهو  تعنتت لجأ صاحب الشأن الى القضاء ،فان لها الخيار تستجيب أو لا تستجيب ، و  ،
 .الطريق الثالث
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 نهاية القرار بالطرق العادية:  الفرع الأول

 : النهاية الطبيعية للقرار - أ

أو .  كالعطل السنوية للموظفين  دة المحددة فيه ،تيفاء القرار المو يكون ذلك باس      
فالقرار هنا موقوت محدد المدة تنتهي صلاحيته  في البلاد لمدة سنة ، للإقامةجانب تأشيرات الأ

 .بانتهاء الشهر على سبيل المثال

تائج القانونية الى و ذلك بتحويل الن, نهاية محتواه, أيضا من النهايات الطبيعية للقرار    
هي بمجرد تطبيق القرار مرة واحدة ، مثل القرار الصادر بهدم منزل فالقرار ينت عمليات مادية ،

  .1 فالقرار ينتهي بانتهاء أعمال الهدم, يل للسقوطآ

ي القرار زيادة على نهاية القرار، نتيجة الظروف الطارئة سخ ينهاأيضا تحقيق الشرط الف    
 ...الادارة مشاكل و صعوبات  ففي هذه الحالة لا تعترضلتي تجعل القرار مستحيل التنفيذ ، ا،

 : نهاية القرار عن طريق القضاء  - ب

 قرار المطعون فيه ،فيصدر حكما قضائيا لالغاء ال نا يلجأ صاحب المصلحة الى القضاء ،ه   
 .2 و يترتب على هذا الالغاء انتهاء الاثار التي ترتبت على القرار الملغى
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 لغاءلإ القرار با ايةنه:   الفرع الثاني

فلا  أما الاثار الماضية لاغيا لا ينتج اثاره في المستقبل ،معناه أن يصبح القرار          
بسبب ما تثيره من  القرار الاداري ، لإنهاء ير العاديةو الالغاء من الطرق غ. سها الالغاءمي

القرار الاداري حقوق  فغالبا ما تتولد عن تعلق بحقوق أطراف القرار الاداري ،مشاكل عملية ت
كما أن القوانين  –عدم المساس بالحقوق المكتسبة  –و من المبادئ الاساسية  لذوي الشأن ،

و هي  فالإدارة .من الزعزعة و الهزات تسعى الى استقرار المراكز القانونية للأفراد و حمايتها
قرار غير المشروع أو التي توجب وضع حد للتأخذ في الحسبان المصلحة العامة ،  تلغي قرارا

 ةفكلا المصلحتين جدير  الخاصة التي نتجت عن القرار،  مصلحةو كذلك ال غير الملائم ،
 . بالرعاية

جزء من القرار أو تعديله  لإلغاءحرة  فالإدارة قرار ليس بالضرورة أن يكون كاملا ،و الغاء ال    
 .و الابقاء على بقية اثاره في المستقبل

كونها توصف  1 فالقانون مكن الادارة من الغائها لنسبة للقرارات التنظيمية ،الأمر كذلك با      
في ة الادارة فان حري مطلقة على خلاف القرارات الفردية ،فكانت لها الحرية ال بالعمومية ،

 .حقوق الأفراد أم لا؟ تهل رتب نا تراعي اثار القرارات الادارية ،ه الغائها ليست مطلقة ،

 .و قبل ذلك تعتمد مشروعية القرار ان كان سليما أو معيبا  

ر فسلطة الادارة مقيدة لا يجوز لها الغاء القرا ر السليم الذي رتب حقوقا للأفراد ،فحالة القرا     
 .و عدو رجعية القرارات السليمة و هو أساس المشروعية قوق المكتسبة ،احتراما لمبدأ الح

حتى و ان رتب حقوقا للأفراد مع احترام  فيجوز للادارة الغاؤه أما حالة القرار المعيب ،      
حالة أما  اء طبيعي لعدم المشروعية ،لأن الالغاء في هذه الحالة هو جز . مواعيد الالغاء
لقانون الذي وصفه بعدم فان القرار يتحصن من الالغاء لأن ا القضائي ،الطعن د انقضاء مواعي
 .هو ذاته المحدد لقوانين الطعن القضائي المشروعية ،

                                                           

 01/233ت رقم .م: ء قرارت إدارية تنظيمية نذكر منها على سبيل المثال هناك أمثله كثير في القانون الجزائري تتعلق بإلغا 3 
، المتعلق  102-22-32المؤرخ في  02-02المتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم  39/33/3011المؤرخ بتاريخ 

. 21، ص 11رقم .ر . بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير و مطابقتها ج    
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و لأنه انهاء ،  1 و يجمع الفقهاء على أن الالغاء ينهي اثار القرار الاداري المستقبلية      
اعتبارا من تاريخ الالغاء مع  فقط ،  للمستقبل الادارية بالنسبةالاثار القانونية للقرارات  انعدام 

الالغاء هو ازالة الاثار القانونية "كذلك  لسابقة قائمة بالنسبة للماضي فقط ،ترك و ابقاء الاثار ا
 ،مشروعةى القرارات الادارية اللاو ينصب الالغاء علت الادارية بالنسبة للمستقبل فقط للقرارا

 . 2 ..."بصفة أساسية سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية
ه لأسباب مرتبطة اذا كان الالغاء يعدم القرار و ينهي:" و خلاصة هذا المبحث تجرنا للقول    

 تغيير الظروف أو استحالة التنفيذ ، يمس فقط الاثار المستقبلية ،أو بسبب  بالمصلحة العامة ،
 "الحقوق المكتسبة قبل الالغاء؟ رتبة وتفماذا عن الاثار الم

من طرق انهاء القرارات الادارية ، و عن غير طريق  المسألة يتولاها بالمعالجة طريق اخر 
ت المسألة تتعلق بالسحب ، و هو و لما كان القضاء ، ألا و هو سحب القرارات الادارية ،

 .فان التفاصيل نرجئها الى ما تبقى من فصول موضوع المذكرة ،

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           

. 352، ص  0222جـ ، سنة .م.، النشاط الإداري ، د 0عمار عوابدي ، القانون الإداري ، جـ. د  1  
2 .  318، ص  0222الجزائر سنة  ، النشاط الإداري ،  0ناصر لباد ، القانون الإداري ، جـ. د 
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 ي ـث الثانحالمب

 هـقـالسحب في الف 
 

ان نظرية سحب القرارات الادارية هي من اجتهاد و ابداع مجلس الدولة الفرنسي و          
كان لزاما ان نتحدث على المدرستين الفرنسية و العربية ، فالاولى هي بلد المنشأ و الثانية هي 

ف حول مسألة سحب القرار أنه وقع اختلا من البداية نشيرو  ،من بين ميادين التطبيق 
ة التي تنظر و مرد ذلك اختلاف الزاوي فقه الفرنسي و المصري على السواء ،في ال الاداري ،

على الجهة مصدرة القرار  السحب فمن الفقهاء من يقصر معنىمنها كل مدرسة فقهية ، 
و  لنظر عن القرار نفسه ،ز على الجهة الادارية كأولوية، بغض او بالتالي يرك المسحوب  ،

في هذا المبحث نورد أشهر أقوال      critère de formuleشكل الهذه المدرسة تعتمد على 
 .روادها

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ماهية السحبفصل تمهيدي                                                القرارات الإدارية و   
 

46 
 

 وللأ المطلب ا

 السحـب في الفقه الفرنسي

 

 

اصدرت القرار لسلطة التي أن جانبا منها يحصر السحب في ا،   السمة البارزة لهذه المدرسة
 .بغض النظر عن القرار و طبيعته ،  المسحوب

سحب القرار الاداري بأنه محو القرارات الفردية : " 1 دولوباديريعرف الأستاذ  -
 عن طريق مصدرها ي ،المعيبة بأثر رجع

سية وهو القرار دون الاشارة الى السلطة الرئا ظ أنه قصر السحب على السلطة مصدرهنلاح    
: حيث أقروا هاء التمييز بين السحب و الابطال ،ومنه استنبط الفق بالتظلم الولائي ،ما يعرف 

 .2 كان ابطالا لا سحبا اذا صدر السحب من جهة رئاسية

قبل الجهة الادارية  العمل الذي ينهي القرار من: فيعرف السحب بأنه  بونارأما  -
 .3 و اعتباره كأنه لم يكن التي أصدرته ،

كانت  بأنه الغاء رجعي لقرار اداري ،: ل الى القو  4ليكاسلويس و يذهب  -
 .5   السلطة الادارية قد أصدرته من قبل

 الادارية ، بأنه القرار المتخذ من قبل نفس السلطة: فيقول  فالينأما العلامة  -
 .6 منهية بموجبه النتائج القانونية للقرار السابق

 

                                                           

. 002انظر حسني درويش عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص       1  
. 002نفس المرجع ، ص   2  

3
  Bounard-Roger : Precis de droit adm-1943- P111     

4
 Louis-Lucas : Le retait des actes adm d-1952 chron –P107 .  

5
 Waline : Le retrait des actes amd –Mel.Mestere 1956 P 563 . 

6
  Musellec .R. : le orincipe d’intngibilite des actes adm indivuduelles en droit français 

these.Renn 1971 . P258 .  
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ذهب الفقه الفرنسي المعاصر الى توسيع  خلافه ،و على أنقاض الاتجاه السابق و على     
 : و ابرز ما قيل في هذا السياق الأقوال التالية لطة السحب لتشمل السلطة الرئاسية ،س

بأنه انهاء رجعي للقرار عن طريق مصدره أو من السلطة :  ميزلاكيعرفه  -
 .الرئاسية 

أثر رجعي ، يقة خاصة لانهاء القراربطر :" أن السحب  forget في حين يرى -
بالشروط التي حددها القانون  بارادة مصدر القرار ، أو سلطته الرئاسية ،

 .1"الاداري
" هو القرار الذي بموجبه ترجع احدى السلطات الادارية" فيقول  bockalأما  -

عن قرار سابق بهدف انهاء كافة اثاره  ار أو سلطتها الرئاسية ،مصدره القر 
  .2 الناتجة منذ صدوره

و دليل اصحابه أنه أغفل سلطة الوصاية التي يمكنها  هذا الاتجاه لم يسلم من النقد ،    
و تها للقرارات السلطات اللامركزية ، التي أعط الى القرار عن طريق سحب موافقتها ،الرجوع 

أعتبر رفض السلطة الوصاية التصديق على القرار بمثابة  الدولة الفرنسي ،قد ثبت أن مجلس 
 .3عن القرار رجوع ضمني

اكتفى البعض بأن يكون قرار السحب قد صدر من سلطة  و تجنبا لهذه الانتقادات ،    
من قبل  نهاء القرار بصورة جزئية أو كلية ،ا Stassinopolousدون تحديد فهو عند  ،ةـــــاداري

 . الغاء رجعي للقرار من قبل السلطة الادارية: جورج فلاشوو عند . السلطة الادارية

بأنه القرار الذي بموجبه تسعى السلطة الادارية :  carbajo و أخيرا ومن المحدثين يعرفه     
يكون قد  بأل اخرون في تعريفهم للقرار المسحوب،و ذهب . لانهاء قرار سابق بصورة رجعية

 بأنه  رونالدفنقرأ تعريف  يجب أن تكون هذه السلطة مختصة ، بلصدر من سلطة ادارية فقط ،
 .صورة تامة في الماضي و المستقبلالسلطة المختصة بانهاء القرار الاداري بقيام 

                                                           
1
  Forget –Jean Pierre : le ragime juridique et aministratif du permis de construir 1977 L1 . 

2
 Bockel –Alain : la cour supréme et le probleme du actes adminisratif . annales africaine 1970 

P36 .  
3
 C.E 3 avl 1957 bingot R.597 .  
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لطة الادارية ، في تعريفهم لقرار الرجوع الس كرلأخير في الفقه الفرنسي يتجنب ذالاتجاه ا       
 .1 "و كأنهم يقولون أن قرار السحب يمكن أن تمارسه سلطة أخرى غير جهة الادارة  ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.  00رحيم سليمان الكبسي ، مرجع سابق ، ص    1  
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 انيالمطلب الث

 في الفقه العربي

 

 وهو ما يؤكده العميد ، يكاد يكون هناك اجماع على تعريف السحب في الفقه العربي      
 .1"ان السحب هو الغاء بأثر رجعي :" بقوله الطماوي 

ة ان السحب هو رجوع الادارة سواء مصدر :  حسن درويش عبد الحميدو يعرفه الدكتور     
و يكون السحب بأثر  قرار أصدرته بالمخالفة القانونية ،في  الرئاسية لها ، القرار أو السلطة

 .2رجعي

أن السحب هو عملية قانونية يمكن للسلطة الادارية : فيعرفه  عبد القادر خليلأما الدكتور    
 .3بالنسبة للماضي و المستقبل بأثر رجعيدة النظر في القرار الذي أصدرته ، من اعا

 هو انهاء الاثار القانونية لهذه القرارات بأثر رجعي : السحب بقوله باد ناصر ل /يعرف د

De façon rétroactive 4 بالنسبة للماضي و المستقبل كأنها لم توجد اطلاقا. 

ي للقراراتالادارية هو انهاء و السحب الادار " :بقوله عمار عوابدي/في حين يفصل المسألة د  
 أي . بأثر رجعي كأنها لم توجد اطلاقا للقرارات الادارية غير المشروعة ، عدام الاثار القانونيةا

عملية " بالنسبة للماضي و الحاضر و المستقبل للقرارات الادارية ،القضاء على الاثار القانونية 
من  تتم عملية سحب القرارات الادارية ،و  "قلع لجذور الاثار القانونية للقرارات الادارية نهائيا

وفي حلال المدة الزمنية القانونية  رية الولائية و الرئاسية المختصة ،طرف السلطات الادا
 .المقررة لاجراء عملية السحب هذه

                                                           

.  318، ص  3082سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، القاهرة سنة . د  1  
  2 005، ص  3083مؤلفه ، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء ، دار الفكر العربي  
.  39، ص  3092رسالته ، نظرية سحب القرارات الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة   3  
. 310، ص  0222   3ط ناصر لباد ، القانون الإداري ، الجزء الثاني ، . د  4  



ماهية السحبفصل تمهيدي                                                القرارات الإدارية و   
 

50 
 

ة الولائية و الرئاسية و عملية سحب القرارات الادارية هي حق أصيل مقرر للسلطات الاداري  
و الغائها ها في مراقبة و ملائمة أعمالها أي النظام الاداري للدولة لممارسة التزامات المختصة ،

وفقا  ة ،ــــــرارات الاداريـــــــقـلائمة و تكييف الــــلشرعية و م و سحبها بالقدر اللازم و الضروري ،
و  سية و الاجتماعية و الايديولوجية ،لمتطلبات أحكام و قواعد مبدأ الشرعية القانونية و السيا

 .1 لعملية للقرارات الاداريةطبقا للمستلزمات الفنية و ا

يقصد بسلطة السحب حق الادارة في : فيشير الى السياق ذاته بقوله عماد بوضياف  /أما د   
و بذلك  راتها بأثر رجعي من تاريخ صدورها ، و تعد في هذه الحالة كأن لم تكن ،اعدام قرا

الماضي فيعدم القرار ساعة  كون أن كل منهما يسري على تقي السحب مع الالغاء قضائي ،يل
و بالضرورة يسقط أيضا كل أثره و توابعه مع فارق كبير بينهما تجسد في أن السلطة  صدوره ،

غاء هي السلطة ـــبينما السلطة التي تمارس الال التي تمارس السحب هي سلطة ادارية ،
 .2 القضائية

ف بين الفقهاء تبين أن سحب القرار الاداري ليس محل خلا راء التعاريف السابقة ،و باستق   
و ان اختلفت الألفاظ فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ و المباني و نقاط  هو محل اجماع ،, بل

 :التقاطع تمثلت في 

 .فمن يملك حق الاصدار يملك حق السحب: الاعتراف للادارة بحق السحب  -3
 .ضر و المستقبلالسحب اعدام للقرار في الماضي و الحا -0
 .السحب يعيد الأوضاع الى ما كانت عليه -3

 

 

 

 
                                                           

1 ، ص  0225عمار عوابدي ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الادارة العامة و القانون الاداري ، دار هومة ، سنة . د 3
312  .  

  2 . 033، ص  0221، سنة  3د عمار بوضياف ، القرار الإداري ، دراسة تشريعية قضائية فقهية ط.أ 
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 ث  المطلب الثال

 ة الادارية لقرار السحب و أساسهالطبيع

 

رارا قد صدر ان رأت أن قفي سحب قراراتها ، ان المشرع قد منح الإدارة سلطة تقديرية         
تغيرت بحيث يستحيل تنفيذ قرارها ، و تحقيقا لمبدأ  أو أن الظروف قد منها مخالفا للقانون ، 

شرع قد أعطى الحق لذوي المصالح أن يطعنوا في القرارات الادارية ملا فان المشروعية ،
 :المعيبة عن طريق 

 :التظلم الاداري  : أولا   

ن ـــمر ــــحيطة بقرارها علما أكثلأن الادارة مصدرة القرار م, و هذا الطريق الأكثر نجاعة  
لذات الجهة  ن السهولة و اليسر لأصحاب الشأن بأن يتقدموا بطلباتهمرها ، ومن هنا تكمـــغي

أو  تقوم الادارة بسحب قرارها المعيب ،و بناءا على ذلك  مصدرة القرار ، أو السلطة الرئاسية ،
 .الذي صدر و صار غير ملائم

 :الطعن القضائي  : ثانيا  

و المدة الزمنية الطويلة فهو يمتاز بالتعقيد الاجرائي  ابقه ،هذا الطريق على خلاف س   
 (.ما عدا حالة التظلم الاجباري) و لصاحب الشأن حق الاختيار بين الطريقتين  للتقاضي ،

و  لحق في اللجوء الى الطريق الثاني ، ان خسر في الطريق الأول ،و لصاحب المصلحة ا    
م قرار اداري اخر قرار رفض هنا نكون أما لصالح شرعيته ،رة بقرارها و رافعت ان تمسكت الادا

سواء في الطعن أو من  جري على القرارات العادية ،و هو قرار اداري يجري عليه ما يالتظلم ، 
 .حق الادارة في سحبه
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 :الأساس القانوني لحق الادارة في السحب 

و . يد الادارة على سحبهمن حيث المبدأ أن القرار الاداري متى صدر صحيحا غلت      
و هي فرصة  ق تصحيح ما يصدر من قرارات خاطئة ،احتياطا فأن المشرع قد منح للادارة ح

ق ـــن طريـــعيد أعمالها الى حظيرة المشروعية ، و ذلك عأن تستدرك أخطائها و ت للادارة
تعطي  س التيـــفما هي الأس شروعية أن يكون هذا السحب مشروعا ،و من الم السحب  ،

هو )  ثروت بدوي/ رغم أن المسألة شائكة على حد تعبير د قراراتها ، سحب ق للادارة فيــــالح
و ذلك لأننا نجد بصدده مبدأين  ل القانون الاداري ،موضوع شأنك يعد من أعقد مشاك
و المبدآن هما   اذا ضحينا بأحدهما لحساب الاخر ،الا متعارضين لا يمكن التوفيق بينهما ،

و لما كان المبدآن من المبادئ  عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة ،أ المشروعية و مبدأ مبد
فانه قلما يتفق اثنان على الحل  ام قانوني ،الرئيسية التي لا يمكن ان يتخلى عنها أي نظ

 .1 (الواجب اتباعه 

لقد تولى الفقه الاجابة على هذه المسألة الشائكة رغم الاتجاهات الفقهية المختلفة و التي   
 :نوجز ذكرها 

 :نظرية عدم حجية القرارات الادارية  : أولا 

هو نظرتهم الى  3 فيدلو الأستاذ  2 هوربو أصحاب هذه النظرية و على رأسهم العميددليل      
كونه ليس  على اعتبارات قانونية ممكن السحب ،فالقرار المراد سحبه ، ,القرار الاداري نفسه

ولا عقدا نشأت عنه حقوق مكتسبة و  حائزا على قوة الشيء المقضى فيه ، حكما قضائيا
 .محكوم بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

 

 

 
                                                           

.  338، ص  0221شرعية ، دار النهضة ، القاهرة ، سنة ثروت بدوي ، تدرج القرارات الإدارية و مبدأ ال. د    1  
.  220، ص  3093موجر القانون الإداري ، ط    2  

  3 .  82، ص  3053فيدل ، خضوع قانون الادارة للقانون ، القاهرة    
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 :نظرية المصلحة العامة  : ثانيا 

هذه الأخيرة  يكون الا لتحقيق المصلحة العامة ، الأصل في القرارات الادارية أن اصدارها لا  
التبعية حسن سير و ب تها في استقرار الأوضاع و ثباتها ، لما يوفر ذلك من طمأنينة ،فاعلي

 .ظام و اطرادبانت المرافق العامة

و الذي مؤداه اعتماد المصلحة العامة  مجلس الدولة الفرنسي هذا الاتجاه ،و قد أيدت أحكام    
تقتضيها حماية المناظر  فالمصلحة الجمالية التي. الادارة حق سحب القرار لإعطاء كمعيار

 .1 اعتبرت مبررا لسحب الترخيص المعطى لأحدى الشركات الطبيعية ،

 قد غلبا مبدأ استقرار الى أن القضاء و الفقه الاداري ، 2حسني درويش /و قد خلص د   
  مستهدفا بذلك كفالة المشروعية و احترام القانون ،مبدأ الحقوق و المراكز القانونية على 

لما في مراعاتها من ضمان  ـأنينة للمراكز القانونية للأفراد ،و توفير الطم استقرار الحقوق ،
كون فكرة  أن هذا الأساس لا يعول عليه كثيرا ،الا  انتظام و حسن سير المرافق العامة ،

فتمارس أعمالا غير  ا الادارة ذريعة في كل وقت ،تتخذه قد عامة فكرة فضفاضة ،المصلحة ال
 .مشروعة بحجة المصلحة العامة

 :منع الادارة من رفع دعوى الغاء  : ثالثا 

فع دعوى لم يعط الحق في ر  أن قانون مجلس الدولة المصري 3عبدو محرم يرى الأستاذ      
ولو لم يكن للادارة لصاحب المصلحة الطعن في القرار ،  بل جعل ذلك بالغاء قرارا باطلا منها

لكان معنى ذلك التفرقة في المعاملة بين الادارة و  ق سحب قراراتها المخالفة للقانون ،ح
لأن  الادارة من حق خوله لها القانون ، و حرمان شخاص الذين يصدر القرار لمصلحتهم ،الأ

يستوي  كل ذي شأن أن يرفع دعوى بطلانه ،و ل ،لقانوني الباطل يجوز لمن صدر منه العمل ا
  . و العمل القانوني من جانب واحد كالقرار الاداري( العقد)في ذلك العمل القانوني من جانبين 

                                                           
1
 C.E 13/07/1951  Societé anon/me la nouvelle jeteé Promenale de nice .R404. 

.   329مؤلفه ، نهايات القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء ، مرجع سابق ، ص   2  
330، ص   3052عبدو مرحم ، سحب القرارات الإدارية الفردية ، مجلة مجلس الدولة ، السنة الأولى ، جانفي . المستشار 3   
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 هاأن تطلب الحكم ببطلان عمل–فلا يوجد أدنى شك في أن الادارة اذا لم يمنعها القانون       
ريع و يكون حرمانها من هذا الحق في التش السحب ،و لو لم يكن لها حق  -قانونالمخالف لل

ب القرار لأنها تملك سح سببه ما استقر في ذهن المشرع ، من أنها في غنى عن هذا الاجراء ،
ومتى كان الأمر كذلك وجب عليها استعمال حق السحب في ميعاد  سباب المتقدمة ،للأالباطل 

 .الطعن القضائي

 :عمالها بنفسها  نظرية مراقبة الدولة لأ: رابعا 

ات ـــدأ سلطــــبــــى مــــــاء الـــغــو الالحب ـــق الادارة في الســــــاليون حــــيرجع الشراح الايط     
و  في حاجة الى أن تلجأ لسلطة أخرى ، اذا أرادت ان تبطل قرارا لها ، فالادارة ليست دولة ،ــــال
هو نفس الأساس القانوني الذي تستند اليه الهيئة  وا أن هذا الأساس القانوني للسحب ،ير 

 .ألا وهو مبدأ سلطان الدولة ات الادارية ،التنفيذية للقرار 

فكذلك يكون لها  ية التي تعتقد أنها صحيحة قانونا ،فاذا كانت الدولة تنفذ قراراتها الادار     
 .1   الحق أن تسحب أو تلغي قراراتها المعيبة بمقتضى هذه السلطة ذاتها

و عندما تراقب الادارة نفسها هي في ذات الوقت تدفع عن نفسها شبهة خرق الحقوق    
 .المكتسبة للافراد ، و انتهاك الحريات ، و هذا يقوي الرابطة بين الادارة و الجمهور 

القانوني لحق الادارة معتبرا الأساس  في مصر عمر عمروا الأساس أخذ به الأستاذ و هذ   
الناس بخطئه و أسرعهم  فهو أعرف لأن مراقبة المخطىء لنفسه ضرورة ،في السحب ، 

 التنفيذية أن تعدد الرقابة عليها ، و أن تراقب نفسها بنفسهالذلك كان حقا للسلطة  احساسا به ،
بل  عن سوء طوية صدر في البيئة القانونية النظيفة ،كثيرا من الخطأ لا ي خاصة اذا راعينا أن

 .2 ظروف تعمل فيها قد لا تحتمل التردد ولا تمهل للتدبر الوقوع فيه ، يحمل الادارة على

 .و قد صار الخصم هو الحكم فمن يضمن ألا تكرر الادارة خطأها هذا الأساس كسابقه    

 

                                                           

.  20نظرية سحب القرارات الإدارية ، مرجع ص : عبد القادر خليل .  1  
25، ص   3092ميعاد سحب القرارات الإدارية ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد الرابع ، سنة : عمر عمرو .أ  2
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 نظرية السلطات الرئاسية  : امسا خ

ارادته بأنها حق الموظف في أن يعلي  الادارة الرئاسية ، شارل ايزمانو قد عرف       
طريق توجيههم أو تصحيح  و ذلك عن الشخصية في علاقاته بالموظفين الاداريين الاخريين ،

ذلك أن هذه  بمقتضاها بسحب القرارات الادارية ،هي التي تقوم الادارة و هذه السلطة أعمالهم ،
.1وسيهباحلال قراراته محل القرارات الادارية لمرؤ  ة معناها أن يقوم الجهاز الرئاسي ،السلط  

 نظرية احترام مبدأ المشروعية  : سادسا 

الادارة في سحب قراراتها فهو يرى أن الأساس القانوني لحق  2 دوجي يتزعم الاتجاه العميد     
ل الذي تمارس فيه الادارة هذا المبدأ هو الاطار و المجا المعيبة، تستند على مبدأ المشروعية،

و  ليها العودة الى حظيرة المشروعية،فان خالفت كان لزاما ع م حدودها،ملزمة باحترا نشاطها،
ان هذا المبدأ ليس له و لا يمكن أن " تمسك العميد بمبدأ المشروعية معروف بمقولته المشهورة 

ة الادارية الحق في فللجه و عملا بهذا المبدأ" ه أي استثناءيكون له و لا يجب أن يكون ل
كوا من و مخالفته للمشروعية و ليس لأحد أن يش وبه،ققت من عيمتى تح سحب قراراتها،

أما في حالة الضرر  في العمل الاداري تحقيق المصلحة، لأن الأصل سحبها لقراراتها الادارية
 .فلصاحب المصلحة حق التعويض

القرارات غير المشروعة في فقد أجاز سحب  هذا الطريق سار القضاء الألماني ، و على    
عية ، و يتطلب لسحب القرار ، أن يكون القرار قد أصابه و شر ماحتراما لمبدأ ال أي وقت ،

و تقرير تعويض مناسب لجبر الضرر الذي أصاب الغير من  العيب ، أو عدم المشروعية ،
  .3 جراء السحب

يتبين بوضوح أن الأمر مستقر على المحافظة على سير المرافق  و باستقراء الآراء السابقة  
و  رار المراكز القانونية و الأوضاع ،الا باستق و تحقيق ذلك لن يتحقق, طرادإ ظام وتنإالعامة ب

 . ك في اطار احترام مبدأ المشروعيةيحصل ذل
                                                           

الرقابة على أعمال الادارة في الشريعة الاسلامية و النظم الوضعية ، دار الفكر العربي القاهرة ، : سعيد الحكيم المحامي  3  
. 383، ص  3081 0ط  

 
2
  Duguit : tretait de droit contitutionnel 3 em ed T3 

.  328مرجع سابق ، ص : حسني درويش . د   3  
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 :تقييم الأسس  : سابعا 

ان الادارة و هي تصدر قراراتها مقيدة بمبدأ المشروعية و احترام القانون ، فحريتها ليست      
المعيب ، و أن يطلب  االمصلحة أن يطعن في قرارهالقانون ذاته أجاز لصاحب  مطلقة ، 

 فالمنطق السليم يقضي بأن يسمح للادارة أن تراقب أعمالها حتى بالسحب لما الحكم بالغائه ،
 .و التي هي هدف كل قرار في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة ،

ية سياسية و مدنية و جنائية عن و فضلا عن ذلك اذا كانت الادارة مسؤولة مسؤول   
تصرفاتـــها ، فإن لها الحق في العدول و الرجوع عن اعمالها المخالفة للقانون بالالغاء او 

 . 1  السحب تفاديا لهذه المسؤولية  

مل في محيط متغير أحداثه متسارعة ، و هي مكلفة بتسييره و الخلاصة أن الادارة تع     
 ا في حق الادارة في سحب لذلك لا نقلل من أهمية الأسس المشار اليها سابق بإنتظام و  إطراد،

 .الا أنها غير كافية ان تم الاعتماد عليها متفرقة قراراتها ،

و التي تعد من المسائل ،  فالادارة ملزمة أن توفق بين المبادئ التي تحكم نظرية السحب     
لأن مبدأ المشروعية و مبدأ استقرار ( قولكما سبق ال) ثروت بدوي /الشائكة كما يقول د
غير أن التطبيق العملي قد يفرز  دآن عزيزان على الحياة القانونية ،الأوضاع القانونية مب

   . و هنا أنقذ الموقف مجلس الدولة الفرنسي تدعي التضحية بهذا المبدأ أو ذاك ،وضعيات تس
رغم  ياة القانونية العملية ،و هو الأسلم في الح ، السيدة كاشيبداعه فكرة الميعاد في حادثة بإ

تى على حساب بعض مظاهر السجال الحاصل بين من يوجب استقرار النظام الاجتماعي ح
و على رأسهم , و بين من يتقيد بحرفية مبدأ المشروعية هوريوو على رأسهم  المشروعية ،

  .ديجي

 

     

 

                                                           
11 .  080مرجع سابق ، ص : سعيد الحكيم المحامي . د  1  
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 الفصل الأول

 رارات الإداريةـب القـاد سحـعـداية ميــب
 

في البداية نشير الى ان الإدارة لم تكن مثقلة بميعاد معين و هي تسحب قراراتها و          
 1211/  11/  30و التي صادفت تاريخ كاشية بقيت الحال هكذا حتى جاءت حادثة السيدة 

فمنذ ذلك التاريخ أخذت أحكام القضاء خاصة في فرنسا بالتقيد بضابط القيد الزمني و اصبحت 
صة في الفرع الموالي على أن لخو نظرا لأهمية الحادثة نوردها مقاعدة تقليدية تتبع في القضاء 

 .  تفصل حيثيات الحادثة في ثانيا هاذا الفصل 
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 المبحث الأول

 موقف الفقه من ضابط الميعاد في السحب 

 
كما سبق القول أن فكرة الميعاد لسحب القرارات الإدارية هي من خلق و إبداع مجلس         

 كاشية الدولة الفرنسي في حادة السيدة 
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 المطلب الأول

 دة كاشيةـرار السيــص قـملخ 
     

تعويضا ماليا كاشية اتخذ مدير التسجيل في منطقة الرون الفرنسية قرارا منح فيه السيدة       
لسبب الضرر الذي لحق بمسكن تملكه السيدة المذكورة لكن هذه الأخيرة اعتبرت المبلغ غير 
كافي فتقدمت بطلب اخر لدى وزير المالية للحصول على مبلغ اكبر إلا ان الوزير وجد أن 

ليس ملكا ريفيا فلا تستفيد بالتالي من أي تعويض فقرر بالإضافة إلى رفض طلب  ملكية السيدة
غير شرعي  قرار إلغاء قرر أنه إذا كان يحق للوزير  دولة لكن  مجلس ال ألغاء تعويض المقرر

و ( شهران بصورة عامة ) ذلك ضمن مهلة المرتجعة القضائية ولو منح حقوقا فإنه لا يستطيع 
تقديم مرتجعة قضائية ضمن مهلة يستطيع الوزير حتى بعد إنقضاء مهلة الطعن و انه في حالة 

ضوع هذه إلغاء العمل المطعون به الذي يشكل مو   دولة الما لم يصدر بعد حكم مجلس الط
يوما التي  11خلال مهلة أخيرا أنه لا يسع الوزير إلغاء القرار إلا  دولة المراجعة قرر مجلس ال

فمنذ أن تبناها مجلس الدولة الفرنسي , المسألة لم تكن محل إجماع الفقهاء إلا ان .  1انقضت
 . ه جمؤيد و معارض و لكل مبرراته و جحثارت حولها خلافات فقهية متباينة بين 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 132، ص  1332، سنة  1جورج سعد ، القانون الإداري العام و المنازعات الإدارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ط  1  
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 المطلب الثاني

 دـؤيمفريق الـال
 

الذي أيد ما إنتهى إليه من تقييد حق الإدارة في السحب بمدة هوريو و يقود هؤلاء العميد       
المجلس على إبتكاره لهذه النظرية السليمة و أعتبر الأحكام التي بلورت هوريو شهرين بل هنأ 

لى قدرة مجلس الدولة على إنشاء القواعد القانونية و اعتبر قيد الميعاد بمثابه أمثلة واضحة ع
سيبعد الخطر الذي يمكن أن يحدث للعلاقات , لو كان معيبا استقرار القرار بعد حين و 

 . 1 الإجتماعية إذا ما أطلق العنان للإدارة بالسحب في القرار دون ضوابط زمينة
فيه من موازنة  راولما كاشية لذلك رحب الفريق المؤيد بقيد الميعاد الذي افرزه حكم السيدة     

احترام المشروعية و مبدأ عدم  مبدأهما و هما و حل توفيقي بين مبدأين بصعب الجمع بين
 المساس بالحقوق المكتسبة 

قرار المعيب طالما مآله الإلغاء الالموقف الذي تبرره اعتبارات منطقية و التي تفيد ان    
القضائي خلال مدة الطعن القضائي فإن المنطق السليم يسمح للإدارة و في المدة ذاتها بسحب 

للإلغاء الى ما لا نهاية قرارها أما الاعتبارات العلمية فتوحى بأن ترك الأوضاع القانونية عرضة 
خطر فكان لزاما وضع وقاية لحالة الا و يعرضها لل, يبعد الاوضاع الاجتماعية عن الإستقرار 

 إستقرار و لن تكون إلا بتحديد ميعاد السحب 

الى أن قيد الميعاد يمثل قوة قضاء مجلس الدولة الفرنسي في السنهوري و قد أشار الدكتور    
                        الإيداع و فدرته على الخلق و الإنشاء فهي حسنة من حسناته التي استطاع بها إيجاد نقطة 
التوازن بين حق الإدارة في إصلاح ما انطوى عليها قرارها من مخالفة للقانون و وجوب إستقرار 

 .   2 الحالة القانونية القائمة على هذا القرار

 
                                                           

. 023الكبيسي ، مرجع سابق ، صرحيم سليمان   1  

2 . 13، ص  1213تعليق الدكتور عبد الرزاق السنهوري على مقال الأستاذ عبدو محرم ، مجلة مجلس الدولة ، سنة  
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 الثثب الـالمطل

 معارضـال ـفريـقال
 

إن مبدأ المشروعية  "صاحب المقولة المشهورة دوجي العميد و تزعم هذا الفريق المعارض      
 1" ليس له و لا يمكن أن يكون له و يجب أن لا يكون له أي استثناء 

تجاوزا لسلطاته و ما فقد انتقد مجلس الدولة الفرنسي في أخذه بقيد الميعاد و اعتبر ذلك      
ان الإدارة حرة في : الى القول دوجي تشريع أقرب منه إلى القضاء و ينتهي العميد قام به هو 

من قانون البلديات  21الرجوع في القرار دون أي مدى زمني و يدل على ذلك في نص المادة 
و الذي اعطى الحق للمحافظ للرجوع في مداولات المجالس البلدية  31/30/1880الصادر في 

 في كل وقت 

ألا أن خطر حرية الإدارة المطلقة في سحب قراراتها و ما ينجم عنه من اهتزازات و     
ابات في الحياة القانونية لم يكن غائبا على العميد لذلك اقترح إصدار قانون تنظيم هذه اضطر 

 ( ميعاد السحب ) النظرية 

الذي عبد القادر خليل  الذين عارضوا قيد الميعاد نذكر منهم الدكتور الفقهاء العرب ومن       
الفرنسي و المصري سلطة إن ميعاد السحب الذي قيد به القضاء " خرج عن الإجماع إذ يقول 

ف الأصل و ما الإدارة غير القانوني فالميعاد الضيق الخاص بدعوى الإلغاء جاء على خلا
يقاس هذا من ناحية و من ناحية أخرى فمن المقرر أن  عليهلا  صلجاء على خلاف الأ

دارة الحكمة من سحب القرارات الإدارية المعيبة هو الصالح العام و من ثم يجب أن يترك للإ
محققا للصالح العام مع حق  فتسحب قراراتها في الوقت الذي تراه, أمر تقدير هذا الصالح العام 

في قرارات السحب بدعوى التعسف في استعمال داري للطعن فراد في الإلتجاء إلى القضاء الاالإ
ير السلطة بناء على أن الإدارة سحبت القرارات لغرض يجانب المصلحة العامة أو لأسباب غ

المصلحة العامة و حينئذ للمحكمة أن توازن بين الأفراد و الصالح العام فتبطل قرار  كافية من

                                                           

.  21رحيم سليمان الكبيسي ، مرجع سابق ، ص  1  
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السحب أذا رجحت كفة حقوق الأفراد أو ترفض الإبطال القضائي إذا رحجت كفة الصالح العام 
  . 1 و لهذا فأن السحب في إيطاليا ليس مقيد بميعاد ما

ينكر فكرة قياس ميعاد السحب بميعاد الطعن عبد القادر خليل فرغم أن الدكتور        
أن يكون ميعاد السحب قياسا على ميعاد  2 القضائي إلا أنه يقترح في مكان آخر من رسالته

للإدارة إبطال القرار الإداري المخالف للقانون خلال ثلاث سنوات من اكتشاف " التقادم فيقول 
لأحوال لا يجوز للإدارة إبطال قرار إداري مخالف للقانون إذا المخالفة القانونية  و في جميع ا

سنة على القرار الإداري لأن هذه المدة قدر الشارع أنه بفواتها دون إبطال العمل  11انقطعت 
القانوني المعيب يعتبر أن الأمور قد بلغت من الإستقرار مبلغا يصعب معه بعث الإضطراب 

 . 3 فيه

معيب ال القرار سحببوجوب إطلاق حرية الإدارة ب" ال سبق أن قني محمد مدأما الدكتور     
إلا أنه تراجع عن ذلك فيما بعد و قال بضرورة  4بتقرير قيد الميعاد و أدان إتجاه مجلس الدولة 

 .  5 تقييد حرية الإدارة في السحب خلال الميعاد

الغرض منها ضمان استقرار أن قيد الميعاد ضرورة املتها الممارسات العملية للقضاء     
القانونية فبقاء الطعن مفتوحا على مصراعيه هو خطر بحد ذاته  الاوضاع و حفظ المراكز

للعلاقات القانونية و كذلك انعدام الميعاد في سحب القرارات ينجم عنه تعسف الإدارة و هذا 
لمخاطبين بقراراتها في يجعل الإدارة و ا الميعاد قانونية القائمة و كذا تقصيرتهديد للمراكز ال

ضيق زمني لا يتيح الفرصة للأطراف المعينة لفحص القرارات و تبعاتها حتى تتم التسوية 
 . النهائية لما نجم عن مجانبة صحيح القانون 

                                                           

. 123عبد القادر خليل ، رسالة سابقة ، ص   1  
. المرجع السابق   2  
.  110المصدر السابق ، ص   3  

.  122، ص  1211د، محمد مدني ، مسؤولية الإدارة عن أعمالها المشروعة ، رسالة دكتوراه ، القاهرة سنة   4  
  5 . 021رحيم الكبسي ، مرجع سابق ، ص  
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وهي إحدى حسنات مجلس الدولة الفرنسي على حد  حل توفيقيط قيد الميعاد بافكان ض    
التوازن بين المصلحة العامة و مصلحة الأفراد و نقطة فهو نقطة السنهوري تعبير الدكتور 

 .  أ عدم المساس بالحقوق المكتسبةالتلاقي بين مبدأ المشروعية و مبد
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 المبحث الثاني

 الإدارية موقف القضاء من ميعاد سحب القرارات

 
و لما كانت نظرية سحب القرارات الإدارية فرنسية المنشأ فإننا نتبع مراحل تطور قيد      

الميعاد من خلال القضاء الإداري الفرنسي و نعني تحديدا أحكام مجلس الدولة و التي تظهر 
 . المذكورة الفاصل بينهما   ةشيكاأنه مر بمرحلتين بارزتين كانت حادثة السيدة 

 حلة السحب دون قيد زمني مر : المرحلة الأولى 

 مكانهافبإتكن الإدارة مقيدة بميعاد ما  لم 1211في هذه المرحلة و التي تمتد إلى سنة      
سحب قراراتها المعيبة متى ثبت عيبها و حجة القضاء في ذلك أن القرار الباطل لا تتولد عنه 

ب و نفسها الى سحب القرار المعية الإدارة إن بادرت من تلقاء رادقوق أو مزايا للغير فلا راد لإح
نظرية الوزير ) ى نصابها لا سيما في فترة الإدارة القاضية الفي أي وقت حتى تعيد الأمور 

ه لقي هذا التوج ،دون سواها و لقد كانت سمة هذه المرحلة تغليب المشروعية ( . القاضي 
 مبدأ المشروعية  تغليب أن الذي يرىدوجي استحسانا من فقهاء تلك الفترة و على رأسهم العميد 

بالمراكز القانونية المكتسبة كلما حدث تعارض بينها و حجته في على مبدأ عدم جواز المساس 
لا يولد حقا و بناءا على ذلك يرى أصحاب هذا الرأي إمكان سحب القرار  لذلك أن القرار الباط

د إلا لحماية حقوق الافراد الباطل في كل وقت تحقيقا لمبدأ المشروعية وان هذا المبدأ ما وج
 . 1انفسهم 

 تراجع  حيث 1211إلى غاية سنة  اخذا بمبدأ المشروعية أحكام القضاء و تواترت و توالت 
قرار السليم المجلس الدولة الفرنسي و بصورة غير مباشرة عندما أقر عدم مشروعية الرجوع في 

 .ن الرجوع في القرار المعيب كمو بمفهوم المخالفة ي

فبدأ القضاء يخفف من حدة القاعدة السابقة و أشار بطريق غير مباشر ألى الأخذ بقيد     
 .  ذلكيعاد و أن لم يعلن صراحة عن الم

                                                           

.  023نقلا عن حسني درويش ، مرجع سابق ، ص   1  
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جانفي حيث جاء في منطوق  10في  Renucu   1و قد برز ذلك في حكمه في قضية       
حق ذوي الشأن لا يجوز  بأن القرار الفردي السليم المطابق للقانون و الذي يتعلق به: " الحكم 
و  1218يونيو  11قرار التعيين السليم صدر بتاريخ : " و قد وردت بعبارت الحكم أن " سحبه 

و قضى المجلس بإلغاء قرار  1218يوليو  12أن قرار السحب المطعون فيه قد صدر بتاريخ  
 " السحب المعيب لإنطوائه على تجاوز السلطة 

أي تاريخ قرار التعيين و تاريخ صدور قرار السحب ) و بإمعان النظر بين التاريخين      
 .يتضح أن الفترة المشار إليها تقع في نطاق ميعاد السحب الذي تقرر فيما بعد ( المعيب 

مس مضار إطلاق ميعاد السحب دون ضابط زمني و ما تلكما ان الإدارة قد بدأت ت    
حتى لا تظل مهددة . دارية رورة سرعة البت في مصير القرارات الإيستوجبه هذا الوضع من ض

 2زمنا طويلا و بالتالي حسم المراكز القانونية المهددة في مهدها وحفظ الحقوق لأربابها  لغاءبالإ

 كاشية و كانت تمهيدا ونواة ضابط الميعاد في سحب القرارات و الذي تقرر في حكم السيدة 

مجلس الدولة الفرنسي و أراء بعض الفقهاء نسجل أنه منح الحرية  وباستقرار بعض أحكام   
 المطلقة للإدارة بأن تسحب قرارها غير المشروع 

 ز للإدارة يجيلة الفرنسي ذهب أول مرة إلى انه إن مجلس الدو " بقوله توفيق شحاته فقد أكد    
 3" سحب القرارات الفردية غير المشروعة مهما مضى عليها من زمن 

على أن مجلس الدولة الفرنسي قد جرى في الأحكام " عبد القادر خليل و يرى الدكتور      
على عدم تقييد السلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية المعيبة بميعاد  1211التي سبقت 

 .   4 "الشهرين المقررة لرفع دعوى الإلغاء 

 –في هذه الفترة  –الى أن المشروعية كانت المانع الوحيد أمام الإدارة  مما تقدم نستنتج       
من ممارسة حقها في السحب بمفهوم المخالفة فإنها حرة في سحب القرارات غير المشروعة أما 

                                                           

 
1
  ) V ) C.E 23 GENVIER 1920.REC.R93   

.  023حسين درويش عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص     2  
.  222، ص  1201توفيق شحاتة ، مبادئ القانون الإداري ، الجزء الأول ، دار النشر للجامعات المصرية ، سنة   3  
.  011المصدر السابق ، ص   4  
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و إن  ،الضابط الزمني لحرية الإدارة في السحب لم يكن سندا للإدارة كي تصوب أخطائها 
الاتجاه كان يسير نحو  هاصا لظهور ضابط القيد الزمني وأنة كانت إر احكام القضاء مجتم

بحرمان الادارة من سحب القرار لسبب الحقوق  أفبد,  تقييد حرية الادارة بالضابط الزمني 
مؤداه السماح للإدارة بالسحب المكتسبة حتى و لو كانت ثمرة قرار غير مشروع ثم حدث تطور 

لكن هذه الحرية ليست مطلقة بل محددة فالقيد كان  لكن على شرط أن يكون القرار غير مشروع
 .رأيه الصريح  صح عن دون أن يف 1 ةلضمنيا في هذا المرح

الألتزام  عدل عن رأيه صراحة و بدأ يتحول عن الإتجاه السابق نحو 1211و لكن بعد عام     
  .بالقيد الزمني 

 مرحلة السحب المقيد بالضابط الزمني : المرحلة الثانية 

كم يضع اللبنات الأولى لنظرية سحب القرارات الإدارية و ينهي الخلاف الفقهي و حأول    
الذي قرر و بصورة صريحة تقييد حرية كاشية القضائي حول مسألة السحب و هو حكم السيدة 

عرض هذا الحكم بكامل حيثياته و  الإدارة في السحب بميعاد و لما كان الامر كذلك فالواجب
 ما استخلص منه فقه القانون العام من أحكام 

لة تعويض يهذه السيدة كانت قد حص: "  -كاشيه السيدة  –و تتلخص وقائع هذا الحكم     
و قد صدر . فرنك فرنسي ذلك من خلال قرار مدير المنطقة التابعة له  111.1مالي بمقدار 

يتعرض الذي ينظم التعويضات عن الخسائر التي  32/30/1218القرار بالإستناد الى قانون 
ير المنطقة و بتفويض من من القانون على أن مدالمؤجرون حيث تنص المادة الثالثة  لها

يجب أن يعلن قرار المدير  خلال شهرين من تقديم الطلب إليه حدد مبلغ التعويض فييالوزير 
يوما الى صاحب الشأن الذي يستطيع بدوره التظلم لدى الوزير من قرار المدير  11هذا خلال 

 . و على الوزير ان يبت في الموضوع في خلال شهر و يمكن الطعن قضائيا في قرار الوزير 

نا و حديقة بقول مؤجرة لأحد الفلاحين الذي حصل و التي كانت تملك سكشية كاالسيدة        
 بدوره على إعفاء من دفع الإيجار 

                                                           

  1 . 001ارحيم سلمان الكبيسي ، مرجع سابق ، ص  
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تعويضا يتناسب  03/11/1213تقدمت السيدة بطلب الى مدير المنطقة الذي منحها بتاريخ   
فقد اعتبرت املاك  –البستان  –مع الخسائر التي تعرضت لها من إيجار المسكن أما الحديقة 

 . و بالتالي لا ينطبق عليها القانون المذكور    bien ruralريفية 

ددة و ذلك بهدف حيوم الم 11لدى وزير المالية في خلال بتظلم كاشية تقدمت السيدة        
عطائها ارضت لها إلا أن الوزير  لم يرفض الحصول على تعويض كامل للخسائر التي تع

الزيادة بل تراجع عن قرار المدير باعتباره غير مشروع و أمر بإسترجاع التعويض المعطى 
 .  كاشية للسيدة 

الوزير أمام مجلس الدولة و الذي بدوره حكم بأن الإدارة لا  في قراركاشية طعنت السيدة       
يحق لها قانونا سحب أي قرار له صبغة تنفيذية و أنشأ حقوقا في مهلة آجال الطعون النزاعية 

بصفة عامة يحق للوزير الرجوع في : " بالشكل التالي كاشية و قد وردت صيغة حكم السيدة 
 . هذا القرار شائبة من طبيعتها أن تلغيه قضائيا  القرار المنشئ لحق إذا ما شابت مثل

و اذا كان للوزير ممارسة هذا الحق من تلقاء نفسه إلا أنه لا يستطيع ذلك أذا ما انتهى       
و إذا طعن في القرار فأن حق ممارسة السحب لا يمكن أن تتم إلا بعد , ميعاد الطعن القضائي 

و حق السحب في هذه الحالة يحب أن يكون في حدود طلبات , الحكم في القرار المطعون فيه 
ما دام القرار الذي أنشأها , شأن دون المساس بالحقوق التي اكتسبت بصفة نهائية صحاب الا

 1  "لم يطعن فيه و لم تسحبه الإدارة خلال الميعاد 

ضوابط لو يستخلص من هذا الحكم أنه ضبط سلطة الإدارة في سحب قراراتها المعيبة با   
 : التالية 

   منها سحب القرارات لا يمس إلا القرارات المعيبة 
  أصحاب الحقوق المكتسبة تتخصن قراراتهم و لا يمسها السحب أذا كانت سليمة 
  ( يوما  23)ميعاد سحب القرارات الإدارية قيس على ميعاد الطعن القضائي 
  خارج الميعاد تتحصن القرارات ضمانا لاستقرار الأوضاع القانونية 

                                                           
1
 M.Long et autres : les grandes arrets de la jurisprodance amdinistratif serez paris 1990 P 231 .  
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  ما استقر عليه القضاء الفرنسي أنه مادام القاضي لم يصدر حكمه في الطعن بالإلغاء
فإن القرار المطعون فيه يظل مزعزعا و غير مستقر و هي فرصة , المعروض أمامه 

 للإدارة لتسوية الوضعية بالسحب 
  لما تكون الدعوى أمام القضاء و تسحب الإدارة قرارها فإنها ملزمة بتنفيذ طلبات

 لخصوم التي تتضمنها صحيفة الدعوىا

هذه النقلة النوعية التي صنعها مجلس الدولة الفرنسي يريد من ورائها التوفيق بين مبدأين      
 : يصعب الجمع بينها و هما 

ها خدمة ءتراقب نفسها و بالتالي تصحح أخطادارة أن مبدأ المشروعية الذي يلزم الا  - أ
 المخالفة للقانونللصالح العام فتسحب القرارات 

عن القرار الإداري و التي تحصنت بفوات الميعاد حتى  تإحترام المراكز القانونية التي تولد -بـ 
 .يرتب الناس شؤون حياتهم على أساسها 
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 ب الأوللالمط

 ارهــاد و آثـــسريان الميع
 
 

الميعاد واقعا قانونيا أصبح ميعادا للقانون العام في كل مرة يخلو فيها  لما صار ضابط         
النص من مدة خاصة و هو ثمرة اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي فالمسألة لم تطرح على التشريع 

في المسألة  ينظرواتح الباب امام الفقهاء حتى لذلك ف قضائيحتى يقننها على غرار الطعن ال
 . و انتهاء بما يترتب عليه من آثار بدءا بسريان الميعاد 

ن بنفس الأسباب التي يبدأ بها سريان ميعاد الطعن اإذن يبدأ ميعاد السحب في السري    
و يتحقق ذلك بعلم صحاب الشأن بالنسبة للقرارات الفردية او النشر بالنسبة للقرارات , القضائي 

 .  1 التنظيمية و أخيرا طريق العلم اليقيني

جمع فقه القانون العام على أن القرار الإداري ينتج إثره من تاريخ توقيعه فهو هذا و إذ ي   
و يكون ملزما للإدارة أما الإفراد فلا يحتج به تجاههم , التاريخ تعديلا في النظام القانوني القائم 

تكتمل كما إلا بعد علمهم بالطرق المحددة قانونا كالنشر و التبليغ و العلم فقوة القرار القانونية 
 :منذ صدوره و لو لم يحتج به إلا بعد الإشهار و يترتب على ذلك  2 فالينيقول 

  توقيعة  تقدير مشروعية القرار منذ لحظة 
 قابلية القرار للتنفيذ منذ صدوره 

( يوما  23) قد وضع قيدا للإدارة حدد بفترة الطعن القضائي كاشية إذا كان حكم السيدة      
 . يحدد بداية سريان القيدفإن الحكم لم 

 : هنا تولى المهمة الفقهاء الذين انقسموا الى فريقين 

                                                           

.  018، ص  1212دلوبادير ، القانون الإداري ، طبعة   1  

. ، نقلا عن الكبسي ، مرجع سابق  083، ص  1222فالين ، القانون الإداري ، سنة   2  
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فريق تبنى ماجاء به مجلس الدولة الفرنسي اذ يرى أن السحب يجب أن يبدأ من تاريخ  - أ
 صدور القرار 

ن الرجوع في القرارات الإدارية المعيبة ألا خلال الشهرين التاليين مكلا ي: "    Marionيقول 
 " لصدورها 

تبدأ , إلى أن النتيجة المنطقية التي اعتبرت ولادة الحق :   Vught و يشير مفوض الحكومة 
ساعة صدور القرار هي اعتبار تاريخ توقيع القرار نقطة البدء للميعاد الذي من خلاله يستطيع 

 . 1أو سلطته الرئاسية  أجراء السحب  مصدر القرار

في بداية ميعاد السحب بين جهة إصدار القرار و السلطة الرئاسية   BOCKELو يفرق     
إن ميعاد السحب يبدأ من تاريخ صدور القرار بالنسبة لجهة إصدار القرار و من : " فهو يقول 

 .   2تاريخ التبليغ بالنسبة للسلطة الرئاسية أي من تاريخ علم السلطة الرئاسية بالقرار 

المصري فإن غالبيتها تشير إلى أن ميعاد السحب يبدأ من تاريخ أما أحكام مجلس الدولة     
 صدور القرار المسحوب 

إشارة واضحة الى ان ميعاد  32/32/1202ففي حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ     
الرجوع يبدأ من تاريخ صدور القرار و حيث أن قرار الترقية من القرارات الإدارية الفردية فلا 

ارة الرجوع في حتى لو صدر مخالفا للقانون إلا في خلال الستين يوما من تاريخ دتملك جهة الإ
  3 صدوره

إن العبرة في مبدأ سريان ميعاد السحب هي  بتاريخ صدور : " و في حكم أخر تقول      
 . 4  "القرار المسحوب 
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على علم لأن الإدارة , هذا الإتجاه لم يماثل بين ميعاد السحب و ميعاد الطعن القضائي     
هذا الأخير علمه بالقرار هو بداية لقيد , بالقرار فتستطيع سحبه و لا علاقة لها بصاحب الشأن 

 : الميعاد و هو رأي الفريق الثاني التالي فصيله

حيث يؤكد أن البداية هي تاريخ : اية لميعاد السحب فريق تبني تاريخ الإشهار و التبليغ بد -بـ 
 العلم بالقرار 

في .... يجب أن يكون هناك تطابق بين ميعاد السحب و ميعاد الإلغاء : " فالين  يقول      
أو حتى طريقة , انقطاعه , ه وقف, جميع الحالات التي تحكم ميعاد الطعن من حيث بدايته 

 .  1حسابه 

سندا حيث استخلص التماثل الحاصل بين ميعاد السحب كاشيه يرى في حكم هذا الإتجاه      
حيث يكون الإعلان بداية الميعاد إذا كان القرار فرديا و ( نفسه ) و ميعاد الطعن القضائي 

 .   2شر بداية إذا كان القرار تنظيميايكون الن

عاد السحب  و ميعاد أما القضاء الإداري المصري فلم تخل أحكامه من التماثل بين مي    
 . الطعن القضائي من حيث البدء بالإعتماد على الإعلان و النشر 

من الضروري تحديد الوقت الذي بعد فواته ": تقول محكمة القضاء الإداري المصري      
د الإلغاء القضائي و السحب معا و في وقت واحد و الإعلان يكتسب القرار الإداري حصانة ض

الوحيدة لأنهاء حالة عدم الإستقرار الناشئة عن إحتمال السحب الإداري و مثيلتها هو الوسيلة 
 . 3 الناشئة عن احتمال الإلغاء القضائي معا و في وقت واحد

للإدارة أن تسحب القرار : " فقد جمع بين الإتجاهين فتراه يقول الطماوي أما الدكتور     
 4 " يوما من تاريخ صدوره  23المعيب خلال 
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بسريان  يي سار عليه القضاء الإداري المصر فقد سلك الذتوفيق شحاته أما الدكتور          
القرارات الفردية غير المشروعة لا يجوز : " ميعاد الرجوع من تاريخ صدور القرار فتراه يقول 

 1" يوما من تاريخ صدورها  23سحبها إلا خلال 

يبدأ ميعاد سحبها للقرا المعيب منذتاريخ صدورها نخلص مما سبق ذكره أن الجهة الإدارية      
فأن الميعاد  –المخاطبون  –كونها أول من يعلم بالقرار و يسري في حقها أما أصحاب الشأن 

 . من تاريخ العلم بالقرار أو الاشهار أو التبليغ  عندهم يبدأ
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 نيثاـالمطلب ال

 ينـاهـقييم الإتجـت

 

الاوضاع و المراكز القانونية ، و عدم تركها عرضة للزعزعة و  و بهدف استقرار     
الاضطراب مدة من الزمن ، كان تقييد الميعاد و تحديده بشهرين ثمرة من ثمار الحكم الصادر 

 .لفائدة السيدة كاشيه 

فالمبررات القضائية هي التي املت فكرة تقصير الميعاد لسحب القرار المعيب ، ذلك أن مبدأ    
اد كان محسوما في اختصام القرار الاداري المعيب و الطعن فيه ، لذلك انه بمجرد علم الميع

و بالتالي كانت مدة الشهرين فرصة للقضاء . صاحب الشأن بالحكم حق له اللجوء الى القضاء 
أن يتأكد و يتحقق من صحة الادعاء ، اما الادارة فانه بفوات مدة الطعن ستكون قراراتها 

 . الفرد فانه لا يتحمل نتائج قرار لم يبلغه محصنة ، اما 

و حتا يم علم صاحب الشأن ، يحرص القضاء على اشهار القرارات بكل الوسائل عن طريق    
النشر أو التبليغ و كا قرينة تفيد العلم بالقرار ، و تخلف شكلية الاشهار لا تجعل القرار غير 

 .مشروع و لكن يفقد امكانية الاحتجاج به 

الادارة مفترض علمها بالقرار منذ تاريخ صدوره كونها هي مصدرة القرار فلا تحتاج لمن  ان   
يبلغها ، على خلاف الافراد الذين لا يحتج بقرار ضدهم دون علمهم به ، فتاريخ صدور القرار 

ي بالنسبة للادارة يقابله العلم اليقيني او التبليغ او النشر و هي نقطة بدء الميعاد التي لا تعن
 .غير طرفي العلاقة الادارة و الافراد 

في فرنسا فنظمها عن  1221جانفي  11و حتى يتم تحديد المسالة و ضبطها جاء مرسوم     
 . طريق التمييز بين القرارات الصريحة و القرارات الضمنية 
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 : القرارات الصريحة  –أ 

هي القرارات التي استوفت شكلية الاشهار نشرا او اعلانا او تبليغا ، فما ان تستكمل هذه       
 . الشكلية حتى يبدأ سريان تاريخ الميعاد 

 : القرارات الضمنية  -بـ 

تخضع هذه القرارات لنظام قانوني خاص ، حيث اعتبرت صمت الادارة بمثابة رفض ضمني  
، و أخيرا اعتبر القضاء أن للقرار و يبدأ من تاريخ تقديم الطلبات و لغاية مرور اربعة اشهر

 تشكل نقطة البدء للميعاد كذلك(  العلم اليقيني ) المعرفة الكاملة و الأكيدة بالقرار  

دارة الحق في سحب قراراتها المعيبة لا كن خلال المواعيد المقررة قانونا للسحب اي فللإ       
المقررة قانونا لكن ما العمل ان لم تكف مدة الميعاد الإدارة في أن تسحب خلال ستون يوما 

 .قرارها المعيب 

راءات اما اذا بقيت الادارة في موقف سلبي بمعنى اللتزمت الصمت و لم تشرع في اج        
الصادر  1 في حكمهات محكمة القضاء الاداري المصري هنا اجاب. السحب خلال فترة الميعاد 

و إن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق " الذي جاء فيه  1213أفريل  12بتاريخ 
جهة الإدارة في سحب القرارات التي تصدرها لا يحدد آجاله الستون يوما التالية لصدورها 

ة بين هذا الحق و حق الإفراد في طلب إلغائها فإن انقضى هذا الميعاد اكتسبت القرارات للمعادل
حصانة تعصمها من التعديل و التغيير إنه و إن كان الأمر على ما تقدم فإن هذا لا يتحتم معه 
ان يصدر القرار الإداري بالسحب في خلال الميعاد المذكور بل يكفي لتحقيق مناط هذا الحكم 

ون إجراءات السحب قد بدأت خلاله فيدخل بذلك القرار في طور الزعزعة و عدم أن تك
 . "الإستقرار
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و ما يستخلص من هذا الحكم أن الإدارة حتى إن بان خطؤها و عيب تصرفها و حتى       
يكفيها أن تشرع في  فسها الوقت الكافي لعملية السحبتحرر من الضابط الزمني و تعطي لن

 .يتم السحب بعده  لم إجراءات السحب في غضون الميعاد حتى و لو

يثور إشكال آخر حالة التزام الصمت و تخلف بداء إجراءات السحب أي بقيت مكتوفة  ناه     
في  1 مة القضاء الإداري في حكمهاكالأيدي سلبية خلال فترة الميعاد هذا أجابت مح

سحب القرار  إن لم تقم جهة الإدارة بإجراء يكشف عن نيتها  نحو "بقولها  13/31/1223
يسمح  فلامن الزعزعة و عدم الإستقرار و  يدخل القرار في طور لميوما و ما  23خلال 

 .بإنقضائها   بالتالي بسحبه بل يتحصن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                           

.  111، ص  10 ، س 13/31/1223، جلسة  11ل  1111ق : المرجع السابق   1  



 الفصل الأول                                                  بداية ميعاد سحب القرار الإداري 
 

78 
 

 المبحث الثالث 

 ميعاد السحب دداتمإ  وسائل 

 
إن ابتكار قيد ميعاد السحب من طرف مجلس الدولة الفرنسي لم يأت من فراغ بل         

املتها ضروف هي ذاتها ضروف ميعاد الطعن القضائي و المحددة بشهرين هذا التماثل جر 
عنه تماثل في جميع الوسائل التي تطيل ميعاد الطعن فكانت هي ذاتها و يمكن اجمال وسائل 

 : لتالية امتداد السحب في العوامل ا
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 المطلب الأول

 روف الإستثنائيةـامل الضـع
 

أن القوانين و اللوائح إنما وضعت لتطبق في الظروف المادية و لكن ماذا  معلوما        
يحدث إن طرأت على المجتمع ظروف إستثنائية كالحروب و الفتن الداخلية و الازمات 

 الإقتصادية لا تجدي معها الأساليب التي قررتها القوانين في الظروف العادية 

أن تتحرر من هذه القوانين و اللوائح بالقدر اللازم  الحق في أخرى هل للإدارة بمعنى          
 . الاستثنائيةالظروف ""لمواجهة 

 الميعاد ؟ ةفيما يخص مد الاستثنائيةالظروف  فالسؤال كيف تتعامل الإدارة عمليا مع      

و ,شروعية كأصل عام مفي حد ذاتها هي خروج من ال الانقلاباتفحالة الحروب و      
على ضابط الميعاد لذلك أقر القضاء إعطاء الإدارة حرية أوسع في ممارسة ؤثر يبالنتيجة س

الضرورات تبيح : " السحب و امتداد الميعاد لأن الأسباب تزول بزوال مسبباتها و كما قيل 
 .و الضرورة تقدر بقدرها  "المحظورات

جاه ضابط القيد و هذا ما عاشته فرنسا في الحرب العالمية أذ وقف قضاؤها موقف إيجابيا ت    
 الاستثنائيالزمني للميعاد حتى تتكيف القوانين حسب الظرف 

فقد حكم مجلس الدولة الفرنسي بأن إمكانية السحب في القرار المعيب خلال ميعاد الطعن     
 ىد حتمتخد في الحسبان أن هذا الميعاد يالقضائي تكون في الظروف العادية و يجب أن يؤ 

 .    1نهاية العدوان 
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و في حكم آخر اشار الى أن عدم صدور قرار السحب في القرار المعيب كان بسبب        
ظروف الحرب التي حالت دون ان تمارس الإدارة وظيفتها لذلك يمتد ميعاد السحب و يعتبر 

 .    1قرار السحب سليما إذا ما صدر بعد إنتهاء الحرب 
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 مطلب الـثانيال

 القضائيعامل الطعن 
 

ان ميعاد سحب القرارات الادارية يمتد اذا لم يفصل القضاء في القرار المطعون فيه حتى       
يصدر الحكم و ينال حجية الشيء المقضي فيه و هذا ما نسجله في احكام مجلس الدولة 

" ب باعتبار أن الطعن القضائي وسيلة لامتداد ميعاد السحالفرنسي التي تواترت في هذا الاتجاه 
1 . 

الإداري قضائيا يسمح للوزير بأن  رإن الطعن في القرا: " و في حكم آخر يقول المجلس       
يرجع في هذا القرار حتى بعد انقضاء الميعاد طالما أن مجلس الدولة لم يحسم الموضوع و 
يشترط أن يكون السحب محددا بالطلبات المقدمة في عريضة صاحب الشأن و دون أن يكون 

ها أو تم الرجوع فيها القرار التي لم  يطعن في لأجزاءهناك إضرار بالحقوق المكتسبة بالنسبة 
 2"   خلال الميعاد

و في سياق ذاته ذهبت أحكام مجلس الدولة المصري التي أشارت الى حق الإدارة بسحب     
  .3 وى مازال مفتوحا عالقرار الباطل ما دام ميعاد رفع الد

قرار السحب وارد خلال نظر الدعوى بطلب الإلغاء على شرط أن ترفع وفق  نمعناه أ     
 . قواعد و الإجراءات المحددة قانونا ال
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 ـثلب الثالالمط

 م الإداريـتظلـل الـعام
 

الى الجهة من المعلوم بداهة انه يجوز لصاحب المصلحة ان يتظلم من كل قرار اداري        
لم بنص القانون على خلاف ذلك و في حدود مواعيد  المصدرة للقرار أو الجهة الرئاسية ما

،   يمارسه الطعن المحددة بالشهرين المواليين لصدور القرار لان التظلم الإداري حق للمواطن 
ذا لكن ه 10/31/1211بتاريخ    Pardianفي قضية  –بهذا نطق مجلس الدولة الفرنسي 

 –كالتظلم المسبق  -ون بخلاف ذلك  الحق ليس الزاميا على صاحب الشأن ما لم يلزمه القان
 الذي يشترطه القضاء قبل الطعن قضائيا

حدة المنازعات و  مصلحة المتقاضين حتى تقل حقيقو ما فرض هذا الاجراء إلا لت     
 . حيثيات القرار المتظلم منه بيادة على أن الإدارة أعرف الناس القضاء عليها في مهدها ز 

ولة في فرنسا و القضاء الاداري في مصر ان التظلم الاداري و تشير احكام مجلس الد     
 .يؤدي الى امتداد ميعاد السحب ( الاختياري او الاجباري ) بنوعيه 

سواء لذات الجهة المصدرة  إدارياولة على أن التظلم من القرار ففي فرنسا أشار مجلس الد     
رسة للقرار أو سلطتها الرئاسية يؤدي الى امتداد ميعاد السحب و بالتالي تستطيع الإدارة مما

 .  1  ذا التظلمحريتها في الرجوع بناء على ه

و في مصر تشير احكام القضاء الإداري إلى ان ميعاد السحب عند وجود التظلم الاداري      
أن بتقديم التظلم أو اختار ذلك خلال الستين يوما التالية لصدور القرار ألزم صاحب الش سواء 

يستمر وسواء اجابت الادارة  صراحة على هذا التظلم أو رفضت ذلك حكما فأن ميعاد السحب 
 .   2 حتى تنتهي فترة التظلم الإداري و تبدأ فترة الطعن القضائي
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 المطلب الـرابـع

 عامل التشريع
 
 

ميعاد السحب يتمد ايضا بنص تشريعي اذا نص على امتداده ، فالإدارة هنا ملزمة بالتزام      
 . النص و تطبيقه حرفيا اذ لا اجتهاد مع النص 
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 المبحث الرابع

 آثار انقضاء ميعاد سحب القرارات الإدارية

 
القاعدة هي ان سلطة الادارة في سحب قراراتها غير المشروعة مقيدة بالميعاد المحدد      

للطعن قضائيا بالإلغاء في هذه القرارات ، وتبرير ذلك ان انقضاء هذا الميعاد يضفي على 
القرار طابعا نهائيا بحيث لا يجوز المساس به ، و يصبح مصدرا يعتد به شرعا لمراكز قانونية 

 .، و لحقوق مكتسبة لذي المصلحة فيه  صحيحة

لذلك ليس من المعقول ان تمنح الادارة رخصة الاعتداء على هذه الحقوق تحت اي مبرر    
حتى و لو كان القرار معيا ، كل ذلك تفرضه ضرورة التوفيق بين حق الادارة المسلم به في 
اصلاح ما ينطوي عليه قراراها من مخالفة قانونية من ناحية و وجوب استقرار الاوضاع 

 .بة على هذا القرار من ناحية اخرى القانونية المترت

 :اما اذا انقضى ميعاد سحب القرار الاداري فان هناك آثار تترتب عن ذلك نذكر منها     

  القرارات الفردية لا يجوز سحبها و لو كانت مشوبة إلا خلال سنة من تاريخ صدورها
  1القرارمنه ضا تماد يصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيبحيث إذا انقضى هذا الميع

  القرار غير المشروع لا يولد حقا كقاعدة عامة و لكن مرور وقت معقول على بقاء القرار
المعيب بولد ثقة مشروعة لدى الأفراد في الوضع المرتب عليه و يحوله من مجرد حالة 
واقعية إلى حالة قانونية تولد حقوقا مشروعة فيكون نوع من التقادم المسقط لعيب 

 .  2 التقادم المكسب لبقاء القرار غير المشروع  المشروعية أو من

 

 

                                                           

. 202العميد الطماوي ، ص   1  

.  736نقلا عن العميد الطماوي ، ص   2  
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 المواعيد المقررة للسحب قانونا فإن  انقضاءالإدارة بسحب القرار المعيب بعد  إذا قامت
و يتعين على صاحب الشأن أن يتظلم أو يطعن في القرار , القرار الساحب يغدو معيبا 

 . الأخير في خلال المدة المقررة للطعن القضائي 
 للطعن و هذه  قانونيرا سليما بعد مرور الميعاد الالقرار الإداري المعيب يصبح قرا

    .  النتيجة خلاصة لأحكام القضاء في فرنسا و مصر و الجزائر
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 المطلب الأول

 اـفي فرنس
 

على أن مرور الميعاد المقرر استقرت الاحكام القضائية لمجلس الدولة الفرنسي        
و قضى ,  1 لطعن في القرارات الإدارية يحصن القرار و يجعل الرجوع فيه أمرا مستحيلال

مدة الطعن تكسب القرار غير المشروع صفة الثبات و  انقضاءمجلس الدولة الفرنسي بأن 
 . 2  ذر الرجوع فيهعتيو  الاستقرار

نقضي كل إمكانية ه عندما تنأ ه، و يرى في الاتجاهو حتى الفقه الفرنسي يؤيد هذا      
الطعن في القرار فإنه يكسب الصفة النهائية حتى و لو كان قد صدر بصورة غير مشروعة 

3 

ؤكد أن القرار غير المشروع يمكن أن يتمتع بقدر فيرى أن مرور الميعاد ي  هوريو أما      
 .  4 شأنه شأن القرار المشروع  الاستقرارمن 

اذن فقد استقرت احكام القضاء الاداري الفرنسي على ان انقضاء الميعاد المقرر        
 .  للسحب قانونا تكسب القرار حصانة و تحميه من السحب و يأخذ حكم القرار السليم 

 
 
 
 

 
                                                           

.   11/11/1202مجلس الدولة الفرنسي    1  
.   11/31/1202مجلس الدولة الفرنسي   2  

 
3
  Vedel . cour du caire 1959 . p 90  

( .  30القسم  32، ص  1201تعليق هوريو على حكم كاشية مجلس سيري )  000   نقلا عن الكبسي ، ص   
4
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 المطلب الثاني

 في مصر
 

لم يشذ القضاء المصري في احكامه عما استقر لدى نظيره الفرنسي في هذا        
فقد أقر بأن سحب القرار بعد فوات المواعيد المقررة قانونا هو انتهاك خطير  الموضوع 

لمبدأ استقرار المراكز القانونية و إهدار لها خاصة إن استقرت و رتب الأفراد حياتهم على 
 ضوئها 

ضع حدا و و الذي  11/31/1221كمة العليا تصدر حكمها بتاريخ لذلك نرى المح     
إنه و ان كان القرار الإداري " .... لزعزعة المراكز القانونية القائمة و الذي جاء فيه  

المعيب يكتسب حصانة تعصمه من السحب بمضي المدة القانونية المقررة لسحب القرارات 
زالة ما شابه من عيب يجعل القرار الساحب و أن سحب هذا القرار بعد مضي تلك المدة لإ

من شأن البطلان في هذه الحالة أن يتحدد بهذا القرار  سطلا لمخالفته القانون إلا أنه ليبا
 . 1  "على مرتبة العدم و من ثم فإنه يتحصن بعد الطعن عليه في الميعاد القانوني 

ذا قامت بسحب القرار المعيب بعد إطبيقا لهذه القاعدة فإن الإدارة و بمفهوم المخالفة و ت   
الساحب هو المعيب و لصاحب الشأن أن يتظلم  المقررة للسحب فإن القرار انقضاء المواعيد

 . ل المدة المقررة للطعن القضائي   منه أو يقاضيه خلا

 

 
 

 

 
                                                           

. 133ص  13س.  11/31/1221جلسة .  12.ل.121المحكمة الإدارية العليا ، ق 1 



 الفصل الأول                                                  بداية ميعاد سحب القرار الإداري 
 

88 
 

 المطلب الـثالث

 في الجزائر
 

كذلك القضاء الاداري الجزائري لم يشذ عن القاعدة المتعارف عليها لدى كل من القضاء        
الاداري الفرنسي و نظيره المصري ، اذ شدد على حرمان الادارة من ان تسحب قرارها بعد 
انقضاء ميعاد السحب ، بحجة الخطأ في القرار المعيب ، فان سحبت الادارة قرارها كانت 

 . متجازوة للسلطة 

و  –ر  –ع  –ب ) و من قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في هذا الصدد قضية         
ضد رئيس بلدية سيدي بالعباس حيث طعن المدعي بالبطلان في القرار الصادر عن رئيس ( 

ات راضي التابعة للإحتياطمذكرا أنه في إطار بيع الأ 32/30/1281البلدية و ذلك بتاريخ 
و هذا بموجب عقد مؤرخ في   ²م213اشترى من البلدية قطعة أرض مساحتها العقارية 

و انجز أشغال البناء ف  12/11/1228و تحصل على رخصة بناء في  31/32/1228
و عندما واجهته صعوبات في بناء الجدار المحيط بالسكن كتب للسلطات المختصة  1281

بقرار من رئيس  12/32/1228وجئ في بطلب الموافقة ووافقت مصالح التعمير على ذلك ثم ف
المتضمن عقد ملكية القطعة التي شيد  31/32/1228البلدية يتضمن سحب القرار السابق في 

عليها المسكن فتذرع بأنه لا يستطيع منح الطاعن مساحة تزيد عما يملك و ان تلك القطعة غير 
الما استفاد الطاعن بقرار داخلة في الإحتياطات العقارية و قد رأت الغرفة الإدارية أنه ط

تجاوز السلطة و أن  بالإستفادة من القطعة و رخصة البناء فأن السحب يكون مشوبا بعي
 . 1  العارض بغلطها لإعادة النظر في وضعية مكتسبة لصالح الاحتجاجالإدارة لا تستطيع 

مما تقدم نستنتج مدى تشدد القضاء الاداري في الدول الثلاث فرنسا مصر و الجزائر في 
على إضفاء طابع المشروعية على القرار المعيب بعد  كلهاعت جو قد أر تطبيق قيد الميعاد 

إنقضاء فترة الميعاد و قد اكسبته الحصانة بصفة نهائية و إن اقدمت الإدارة  على سحبه بعد 
فوات المدة كان قرارها معيبا بعيب التعسف في استعمال السلطة ، هذا الإجماع لم يكن كذلك 

                                                           

.  121ص  1223سنة  0، المجلة القضائية عدد 32/32/1282الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا   1  
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رغم أنه ما بني على باطل لا يكون إلا باطلا رغم في الأساس المعتمد لحصانة القرار المعيب 
إن الحق يتأصل في النظام القانوني " توصل إلى رأي خلاصته الكبيسي ذلك فإن الدكتور 

ساعة صدور القرار و حق الإدارة في سحب القرار من خلال الميعاد سببه عيب عدم 
و يمتنع الرجوع فيه ،  رقراالمشروعية لا غير و ما إن ينقضي الميعاد المقرر حتى يستقر ال

فمرور الزمن لا يضفي حقا لأحد بل يضفي حالة الإستقرار التي لم تكن هكذا خلال فترة 
 . 1 " الميعاد  

لا يولد حقوقا مكتسبة ألا بإنقضاء مواعيد  يبأن القرار المع: " فتقول طعيمة الجرف  أما 
قضاء لفوات الميعاد الحق بالقرار  الطعن فيه ، فإذا كان ذلك و تحصن القرار ضد الطعن فيه

حماية للحقوق المكتسبة  لا هر على جهة الإدارة سحبه أو تعديلالمشروع منذ البداية و تعذ
 .    2" بمقتضاه  

أن الحق لا يولد من القرار الغير المشروع مباشرة و لكن : " سليمان الطماوي و يقول الدكتور 
من مرور المدة المعقولة التي يتعين بعدها أن تستقر الاوضاع حتى لا يفاجأ الأفراد بتغيير 

 .   3" الأوضاع المألوفة فجأة لا سيما إذا كانوا قد رتبوا أمورهم على بقائها 

ب مشروعا و تغل يد عيالم رالسحب يجعل القراأن انقضاء ميعاد  و اخيرا نخلص الى      
الإدارة على سحبه أو إلغائه و ذلك قياسا على الطعن القضائي فما حرم على القضاء فمن باب 

 .أولى أن يحرم على الإدارة 

 

 

                                                           

.  002ص  133ارحيم سليمان الكبسي ، حرية الإدارة في سحب قراراها   1  

.  018، ص  1212الجرف ، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الغداري ، مكتبة القاهرة الحديثة طعيمة   2  
.  001ارحيم سليمان الكبسي ، مرجع سابق ، ص   3  
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 يناثالفصـل ال

 بواردة على ميعاد السحـالإستثناءات ال

 
اعمالا لمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية فان الادارة لا يجوز لها سحب قراراتها المعيبة        

هذا الا خلال فترة الميعاد و بضوابط قانونية و الا اعتبر الخروج عنها خرقا لمبدأ المشروعية ، 
إلا أن فيه قرارت يقتضي المنطق  –حرية الإدارة في السحب بضابط زمني تقييد  –كأصل عام 

 ا من حدة الضابط الزمني و من جهالسليم بسحبها دون التقيد بزمن معين من جهة تخفيف

 اخرى هي ليست جديرة بالحماية القانونية حتى تتحصن من السحب 
من السحب أو الإلغاء بمقتضى المدة القانونية المقررة للسحب و  القرارات الإدارية تتحصن    

لو كانت معيبة و لكن لقد إستقر القضاء على عدم جواز سحب القرارات الإدارية على أساس 
أن آثار السحب تمتد إلى الماضي فتمس حقوقا مكتسبة و هذا يرفضه ملدأ عدم رجعية القرارات 

 .( ارة إليه في المذكرة شسبقت الإ) رد بإستثناء الإدارية إلا ما و 

  ة زمنية عدة استثناءات لا تتقيد فيها دلقاعدة العامة في تقييد السحب بمعلى أنه ترد على ا   
القرارات غير المشروعة بمدة معينة فالمدة لا تؤخذبعين الإعتبار و هذا ما سيعالجه المبحث 

 :  التالي   

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                              الإستثناءات الواردة على ميعاد السحب 

 

91 
 

 المبحث الأول

 دمـعـرار المنـقالـسحب 
 

 

إلى أن القرار المنعدم لا يندرج ضمن أنواع القرارات الإدارية بقدر ما يعتبر بداية نشير         
 . درجة من درجات البطلان التي تصيب القرار

فالقرار المنعدم هو و العدم سواء فهو غير موجود على الساحة القانونية و من هذا جاز      
  .  1سحبه في أي وقت و لا يمكن الإحتجاج بسحبه بإنقضاء المدة 

هذه الدقة جعلته أكثر  2" تعتبر نظرية القرار المنعدم من أدق نظريات القانون الإداري "     
 حتى أحكام المحاكم و مرد  تو تباين فيه آراء الفقهاء ك تضاربالمواضيع إثارة للجدل دليل ذل

 .الحالات التي يقتصر عليها الانعدام 

يعتبر القرار المنعدم هو كل عمل منبت الصلة بالوظيفة الإدارية كما الطماوي العميد      
نفيذا القضاء على ضوء المبادئ الدستورية العامة للدولة لحيث لا يمكن إعتباره ت يحددها 

 .مباشرا أو غير مباشر للوظيفة الإدارية 

فيرى أن القرار المنعدم هو الذي يصل به العيب من الجسامة أنس جعفر أما الدكتور      
 الصارخة تنحدر به إلى غصب السلطة أو يتدلى به الى شائبة إنعدام المحل 

 3ون التقيد بمدة معينة و مثل هذا القرار ليس جديرا بالحماية و يجوز سحبه في أي وقت د   

القرار المنعدم لا تلحقه أي حصانة فهو عبارة عن مجرد فعل مادي لما لحقته من مخالفة      
 1جسيمة جردته من صفته كتصرف قانوني 

                                                           

 732، ص  7002 1د عمار بوضياف ، القرار الإداري ، دراسة تشريعية قضائية فقهية ، جسور للنشر و التوزيع الجزائر ط  
1  

  2 742، ص  7002محمدبكر حسين ، الوسيط في القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، . د 
124، ص  7004أنس جعفر ، القرارات الإدارية ، دار النهضة ، . د  3  
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و لما تعذر إجماع الفقهاء حول القرار المنعدم فإن الخلط قد وقع بين إنعدام القرار و     
 بطلانه و حتى يزال اللبس نعرض التصوير الفقهي للقرار المنعدم و آثاره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

،  7002محمد فؤاد عبد الباسط ، القرارات الإدارية ، تعرف المفردات النفاج و الإنقضاء ، دار الجامعية الجديدة للنشر ، . د 
722ص  1 
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 المطلب الأول

 دمـالتصوير الفقهي للقرار المنع

 
 

الجهة المصدرة للقرار و تداخل السلطة : حصر الفقه مسالة القرار المنعدم في مظهرين         
فرأى جانب من الفقه أنه في هذه الحالة يعد ، ففي المظهر الاول اورد حالة اغتصاب السلطة 

القرار منعدما حالة صدوره من شخص مجرد من كل سلطة ، و عن المظهر الثاني اورد حالة 
 .الادارية على احدى السلطتين القضائية او التشريعية  تعدي السلطة

في نهاية القرن الماضي و قد لافريير و هاتان الحالتان المشار اليهما أبرزهما الفقيه           
استخلصهما من أحكام قليلة من مجلس الدولة و قد أشار إلى أن القرار الإداري المنعدم هو 
القرار الذي ينطوي على إغتصاب السلطة سواء كان هذا الإغتصاب بصدور القرار من شخص 

ن لا إختصاص له إطلاقا في إصدار القرار أو بصدوره من موظف إداري في شأن م
 1إختصاص السلطة التشريعية أو القضائية 

ام لا يترتب عليه أي أثر هذه الحالات متى ثبتت جعلت القرار ينحدر إلى درجة الإنعد     
 ءدارة كيف تصرفها بالإعتداتجاه الأفراد و لا وزن له أمام المحاكم و إن نفذته الإقانوني 
 . المادي 

 

 

 

 
                                                           

322حسين درويش ،  مرجع سابق  ، ص   1  
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 المطلب الثاني

 عدمـرار الإداري المنـى القـعلة ـرتبـالنتائج المت

 

على فكرة الإنعدام  1، لذلك رتب الفقهاء اذا ثبت انعدام القرار فانه يعد عملا ماديا لا قانونيا 
 :  النتائج التالية 

   أنه مجرد عمل مادي شبيه بالأعمال الصادرة من الأفراد. 
   عدم إلتزام الإفراد بإحترام القرارات الإدارية المعدومة ، و حقهم الكامل في

 .تجاهلها و ترتيب تصرفاتهم كما لو كانت تلك التصرفات لا وجود لها أصلا 
  عدم قبول الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري المعدوم أصلا تأسيسا على أن

القرار الإداري لا يرتب أي أثر و بالتالي لا محل لطلب إلغائه لأنه لا يمكن 
 . إعدام المعدوم 

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد عدل على هذا الإتجاه لخطورته ، فإنعدام القرار الإداري لا     
 .د شبهة القرار و بالتالي تصدى لهذا القرار حماية لحقوق و حريات الأفراد يمنع وجو 

   إذا دخل القرار المعدوم  في عملية حركية فإن العملية كلها تعتبر باطلة على أن
 .البطلان من النظام العام يوجب على القاضي التصدي له من تلقاء نفسه 

 يشكل إعتداءا ماديا  القرار الإداري المعدومدارة تنفيذ محاولة الا. 
  القرار الإداري المعدوم لا وجود له و بالتالي من حق الإدارة سحب في أي وقت. 
  القرار الإداري المعدوم لا تلحقه حصانة و لا يكون قابلا للتنفيذ المباشر. 
  القرار المنعدم يعتبر كأنه لم يكن و لا يزيل إنعدامه فوات ميعاد الطعن فيه لإنه عدم. 
  القرار المنعدم لا تلحقه الإجازة ، ذلك لأنه ليست له أية قوة قانونية مهما يكن قد مضى

عليه من زمن ، و لا يكتسب حصانة مهما طال عليه الزمن لأنه من جهة الواقع و 
 . القانون غير قائم دون الحاجة لإتخاذ إجراء بشأنه 

                                                           

.  343-347العميد الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية ، ص   1
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  يلزم الطعن فيه قضاء و إنما يكفي م مجرد واقعة مادية ، فلا عدنالقرار الم لاعتبارنظرا
 . إنكاره و عدم الإعتداد به  

هذه النتائج المترتبة على القرار المنعدم كفيلة أن تفك الخلاف الحاصل بين الفقهاء         
ووضع حد لتضارب الآراء حوله و ذلك بإعتبارها أسس تميز القرار المنعدم من غيره من 

 . تأثير على الإختصاص القضائي  التصرفات المشابهة و ما لذلك من
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 ـب الثالـثلالمط

 سيـون الفرنـدم في القانـرار المنعـب القـات سحـتطبيق

 
 

أحكام قضاء مجلس الدولة الفرنسي نسجل أن أهم حكم فيما يتعلق بالقرار  فباستقراء       
 :المنعدم هو 

 1أن ميعاد الطعن القضائي لا يقف إتجاهه    

   و في حكم آخر إشارة واضحة ألى أن الميعاد لا يقصر في حالة القرار المنعدم و طالما أن     
  2امكانية إختصامه واردة في كل وقت ، فإن إمكانية الرجوع فيه كذلك واردة في كل حين 

و على هذه النتيجة سار مجلس الدولة الفرنسي إلا أن التطبيق العملي و الميداني أظهر     
يلغي عدم  بدليل أن انعدام القرار الإداري من الناحية القانونية هذا لا 3هذا المسلك خطورة 
ليس من المصلحة الإبقاء عليها بل يجب إزالتها بحكم صريح ، فليس من " شبهة قرار " وجود 

و تركهم بدون حماية في مواجهة  يسرن القرارات المعيبة و لو بعيب المعقول حماية الأفراد م
بدأ لإنعدام التي قد تحمل عيوبا جساما ،رغم ذلك حافظ مجلس الدولة الفرنسي على محالات ا

متى ثبت إنعدام القرار يسحب و إن طال  ع لأية قيود زمنية ضأن سحب القرار المنعدم لا يخ
 .  زمنه لأن العدم لا يولد إلا عدما و كل الآثار التي تترتب على القرار المنعدم تزول بالتبعية 

 
 
 

                                                           

 
1
 E.E 27/11/1957 Le Roy P987 . 

2
 C.E 23/11/1966 . Consorts Mauret .R.D.P.1967 P 585 . 

3
 7001 دار أبو المجد للطباعة بالهرم ، 1موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ج  –المستشار حمدي يس عكاشة  

  427، ص 
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 المطلـب الرابع

 دم في القانون المصريـرار المنعـتطبيقات سحب الق

 
 

القرارات  انعدامفي فكرة لقد حذا القضاء الاداري المصري حذو مجلس الدولة الفرنسي        
 ( .تأتي لاحقا ) الإدارية إلا إنه توسع في حالات الإنعدام 

إن العمل الإداري لا يفقد "  12/17/1223فطبقا لحكم محكمة القضاء الإداري جلسة      
صفته الإدارية و لا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة و من صورها أن يصدر 
القرار من فرد عادي أو من سلطة في شأن من اختصاص سلطة أخرى كأن تتولى السلطة 

 1" السلطة القضائية و التشريعية التنفيذية عملا من اختصاص 

 : هما  نر أوجه الإنعدام في حالتين إثنتيرغم أن هذا الحكم قد حص

الإدارة أصلا ، و قد تكون الصفة بصدور القرار من فرد عادي قد لاتكون له صلة  .1
 .الإدارية قد زالت لأسباب قانونية 

 تداخل صلاحيات السلطات يعدم القرار  .7

إلا أن مجلس الدولة المصري قد توسع في حالات إنعدام القرارات فلم يتوقف عند الحالتين    
 : السابق ذكرهما بل أضاف أليها حالات جديدة من بينها 

   أن لجنة شؤون الموظفين لا تملك طبقا " و جاء في منطوق الحكم  2التفويض الباطل
 و شكلت لجانا  فإذا فعلت أن تفوض في إختصاصها ، 1221لسنة 710للقانون رقم 

 
                                                           

  1 424نفس المرجع ، ص  
 1222مايو  71المحكمة الإدارية العليا ، جلسة  حكم 

2
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فقد اعتبرت هذا " أخرى فإن القرارات الصادرة من هذه اللجان لا قيمة لها إطلاقا 
 .التفويض قرارا معدوما حكما 

  أذا صدر الجزاء من "  1الخطأ في تكييف الذنب الإداري يعتبر قرارا إداريا معدوما
هي  ماالمخالفة إدارية بينلى فهم أن سبعة أيام من راتب الموظف ع مالرئيس بخص

مالية فيكون الجزاء قد صدر معيبا بعيب عدم الإختصاص الذي ينحدر به الى درجة 
 " غصب السلطة 

  2و الحالات من هذا النوع كثيرة 

التي تبناها القضاء المصري و توسع فيها لا بد لها من حد و إلا  الانعدامإن فكرة     
ستكون القرارات المعيبة و لو بعيب بسيط لا ينحدر بها إلى درجة الإنعدام تكيف على أنها 

 منعدمة و ما لذلك من خطر على إستقرار الأوضاع 

للنقد من  هذا الإتجاه كان عرضةو بالتالي تكون عرضة  للسحب و بدون قيد زمني     
نخشى ان يؤثر إتجاه القضاء الإداري المصري : "  عبد الفتاح حسنبعض الفقهاء يقول 

نحو توسيع فكرة الإنعدام إلى زعزعة الثقة في القرار الإداري و هو عمدة الحياة القانونية و 
محورها لما يترتب على ذلك من نتائج بعيدة المدى أخصها إجازة سحب القرار مهما بعد 

 . 3خ إصداره تاري

 

 

 

 

 
                                                           

132، ص  22، مجموعة أحكام العليا س  07/01/1220المحكمة الإدارية العليا ، جلسة   1  
و ما بعدها  422حمدي يس عكاشة ، مرجع سابق ، ص   2  
3 127، ص  1222مؤلفه مبادئ القانون الإداري الكويتي ، دار النهضة العربية القاهرة ،  
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 المطلب الخامس

 ي القانون الجزائريــدم فـرار المنعـب القـتطبيقات سح

 
  

فان القضاء الاداري الجزائري لم يعالجها ( سحب القرار المنعدم ) في هذا الموضوع       
الحكم نسوق  و حتى نتعرف الى حكمه في الموضوع ،. معالجة نظيريه الفرنسي و المصري 

 :  التالي 

بالبطلان في قرار صادر عن دائرة برج منايل ( د م ) طعن السيد  1224 02 72بتاريخ      
الشقة التابعة لديوان العمومي  1222حيث أن المدعي المستأجر منذ  1222 03 14في 

و لأسباب صحية  1224للسكن ذي الكراء المعتدل الواقع ببرج منايل و انه اضطر في سنة 
العاصمة لمعالجتها الى التغيب مؤقتا عن برج منايل و الذهاب الى الجزائر  تتعلق بصحة زوجته

و أنه ترك سكنه بما فيه من أثاث في رعاية أحد أعضاء قسمة حزب جبهة التحرير الوطني و 
علم بالدخول بالقوة إلى مسكنه وبأخذ أثاثه  و هذا بناءا على قرار متخذ  1222أنه في سنه 

و يرى المدعي العام أن المحاكم هي وحدها  1222 03 14ل بتاريخ من رئيس دائرة برج مناي
 14/03/1222المختصة بالنطق بقرارات الطرد و حيث أن المادة الأولى من القرار المؤرخ في 

من الشقة بدون أخذ أي شئ من الأثاث الموجود بها و هذا لغاية ( ب،م)تنطق بخروج السيد 
ي بتسديد مجموع و بيع السالف الذكر إذا لم يقم المعن تسديد الإيجار المطالب به و مصادرة

يوما و حيث أنه لا يمكن للإدارة أن تكون خصما و حكما في  12في أجل ه  الإيجار المدين ب
نفس الوقت و أن القرارات الناطقة بالخروج هي من إختصاص الجهات القضائية ، و أن رئيس 

مر بخروج المدعي و بمصادرة الأثاث الموجود دائرة برج منايل كان بالتالي غير مختص بالأ
 .  1الإختصاص  مبشقته و من ثم استوجب إبطال القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعد

                                                           

1 122، ص  03/1220، المجلة القضائية ، عدد  12/01/1222الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  
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م السابقة أن القضاء الجزائري عرف إغتصاب السلطة من الحك استنتاجهو ما يمكن          
القضائية و أطلقت عليها  و المتمثلة في إعتداء السلطة الإدارية على إختصاصات السلطة

المحكمة العليا مصطلح عدم الإختصاص الواضح لكن دون ان توضح النتائج التي تترتب على 
 .هذه الفكرة و خاصة النتيجة المتعلقة بالسماح للإدارة بسحب القرارات المنعدمة في أي وقت 
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 المبحث الثاني

 سحب القرار المبني على غش أو تدليس 
 

 
هو القرارات المبنية على غش أو تدليس و الاستثناء الثاني الذي يرد على قيد الميعاد       

مؤداه أن الإدارة قد أقدمت على إصدار قرار تبينت فيما بعد أن القرار كان بناءا على طرق 
فع احتيالية و نظرا لخطورة هذه القرارات على السير الطبيعي للمرافق العامة فإن مسألة سحبها ر 

عنها قيد السحب الزمني و لا تتحصن مهما طالت المدة و هذا تطبيقا للقاعدة المستقرة في فقه 
فإذا كان القانون قد ضحى بأصل من أصوله و هو " يفسد كل شئ  إن الغش" القانون العام 

إحترام المشروعية فأجاز للقرارات المعيبة بأن تتحصن بفوات ميعاد السحب خدمة لإستقرار 
ام مفاده ألا كتسب يقابله إلتز ماع القانونية و حماية للحقوق المكتسبة للأفراد هذا الحق الالاوض

المخالفة فإن لجأ الإفراد الى طرق ليل الإدارة في نشاطها و بمفهوم ضيقبل الإفراد على ت
احتيالية تدليسية فصدرت قرارات لصالحهم بناءا على ذلك فأن القانون رفع حمايته عن هذه 

رات و جعلها ليست جديرة بالحماية القاونية و اطلق يد الإدراة في سحبها دون التقيد بميعاد القرا
 التالي يجب ألا يستفيد أحد من عمل لابمعين لأن التعامل مع الإدارة الأصل فيه حسن النية و 

 .أخلاقي في التعامل مع الإدارة 

الإدارة في سحب القرار المنعدم من و إذا كان الفقهاء قد اختلفوا في أساس إطلاق حرية     
قائل أنه لا يولد حقوقا و منطقيا ألا تسحبه الإدارة لأنه لا يضار منه أحد و من قائل أن القرار 

 .المنعدم يستحيل أن يكون نهائيا و بالتالي يمكن سحبه في أي وقت 

لى الإتجاهات لإختلاف إالأمر كذلك في القرارات المبنية على الغش فإن الفقهاء ذهب بهم ا
 :التالية 

يرى فريق في فكرة الحقوق المكتسبة ضابطا فما دام الغش يفسد كل شئ بل لا يولد   .1
حتى تكون جديرة بالحماية لذلك فإن السحب هو تحصيل حاصل ، يقول حقوقا أصلا 
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أن القرارات التي يتم الحصول عليها بطريقة الغش لا يمكن أن تولد حقا أبدا و " : أودن 
 1"الرجوع فيها دائما يمكن 

Un acte abtené au moyen de procedés frauduleus ne créer jamais de droit et 

peut toujours etre raporté . 

و لا قابليته أن  و يرى آخرون في استحالة أن يكون القرار المبني على الغش نهائيا  .7
 .يكون كذلك و بالتالي هي فرصة للإدارة أن تسحبه 

و إتجاه ثالث يرى بأن سوء النية المصاحبة لصدور القرار هي أساس الإدارة و  .3
في أن تسحبه رغم مشروعيته دون الإلتزام بأي ميعاد و عليه سوف نعالج مرجعيتها 

 :مسألة الغش عبر النقاط البحثية التالية 

 : الغش في بعض الأنظمة القانونية 

حكرا على بلد دون الآخر لذلك تناولته بالمعالجة  تظاهرة الغش هي سلوك سيئ ليس       
مكان ضبط هذه التصرفات السيئة بما كان من الصعوبة في العالم و لكل الأنظمة القانونية 

تشريعا فقد تولى الفقه مهمة تقدير و تحديد هذه الأعمال حتى تتحرر الإدارة من القيد الزمني 
    .تدليس رغم أن فيه دول تشير صراحة إلى ذلك لكي تسحب قراراتها المبنية على الغش أو ال

الصادرة بتاريخ  Badoisمثلا المشرع الألماني و في قوانين خاصة منها لائحة      
أشارت إلى امكانية سحب القرارات التي تثار حولها شبهة الغش و قانون  31/02/1224

Thuring    عليه بوسائل غير القرار الذي يتم الحصول  تضمن إمكانية سحب 1272سنة
 .شريفة 

أشارت إلى أن تعيين الموظف عن  1232من قانون الموظفين الألماني سنة  37و المادة     
طريق الغش أو الإكراه أو رشوة الموظف المختص ، فإن على الإدارة أن تسحب قرار التعيين 

 .هذا 

تضمن هو الآخر وجوب السحب لقرار  1221و قانون الوظيفة اليوناني الصادر سنة      
 .التعيين الغير المشروع إذا ما اشترك الشخص المعين في إصداره 

                                                           
1
 Odon « raymond » : Contentieux Adm 1970 Paris T 3 P 1114 
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و قانون الجامعات اليوناني أكد وجوب سحب شهادة الدبلوم إذا ما تم الحصول عليها     
  1بطريقة الغش 

ها مجلس الدولة كعادته في مجال حرية الإدارة في سحب و المسألة في فرنسا تولا      
التي تتلخص     Sarovitch»» القرارات المبنية على الغش و التدليس و منها نذكر قضية 

 : وقائعها في

خداع السلطة الفرنسية فتحصل على الجنسية من خلال مرسوم  منتمكن أحد الأجانب       
إلا أن أمره كشف من خلال المستندات و الأوراق المقدمة و  02/02/1272صدر بتاريخ 

كانت لا تعبر على الحقيقة لذلك رجعت هذه السلطات في مرسوم  التجنس بتاريخ 
ى بأنه بعد التأكد من و لما عرضت القضية على مجلس الدولة الفرنسي قض 01/04/1231
تحصل على الجنسية بطريقة معيبة و إجراءات خادعة و منها إخفاء    Sarovitch»» أن 

حقيقة ماضيه و من ثمة قضى برفض الطعن في المرسوم الساحب رغم فوات ميعاد السحب 
المعروف و لكون المعني قد ارتكب غشا و من ثم لا يرتب له مرسوم التجنس أي حق مكتسب 

  . 2لجنسية الفرنسية بناءا على هذا الغش من ا

دارة لا أن الا ىالتي أشار فيها المجلس إلBoussard »  »و من تطبيقاته الحديثة قضية      
  .  3في حالة صدور قرار مبني على الغش  تتقيد بقيد زمني

سحب القرار  يحيث أكد المجلس ان الإدارة حرة ف   A.Dolasso »  »و كذلك قضية      
   قد أخفى على الإدارة أثناء  شخصلأن هذا الو لا تحكمها أي ضوابط زمنية  شالمبني على غ

على ة التي لم تكن ر اقرار الإد منه أن يكتسب حقا مكنه أنه قد أحيل على المعاش لا يتعيين
 .  4ه على المعاش علم بإحالت

                                                           

  1 245سابق ، ص نقلا عن الكبيسي ، مرجع  

 
2  C.E 15/04/1955 Sarovitch Rec Le Bon P 520 

 C.E 18/01/1980 Boussard 3 .222ص 1220عن مجلة القانون العام  
 4 C.E 09/01/1983 A.Dalosse   1224عن مجلة القانون الإداري  
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 سحب  يالمطلقة فة الحرية إعطاء الإدار  حول قضيةو حتى نؤكد إجماع الأنظمة القانونية      
 . قراراتها المبنية على الغش أو التدليس نختمها بموقف القضاء الجزائري 

القرارات الصادرة نتيجة غش القضاء الجزائري لم يشذ عن القاعدة فقد تبنى مبدأ بطلان       
 بني على غش ومأو تدليس بحيث رفع القيد عن الإدراة في السحب متى أدركت أن القرار 

و من القضايا بمعلومات كاذبة ضللت الإدراة في قرارها الوثائق المعتمدة أو الإدلاء  في تزوير
 : التي تناولت مسألة الغش في القرارات الإدارية نذكر 

ص و التي تتلخ 02/02/1221ضد رئيس بلدية عين جاسر بتاريخ ( خ ر ) قضية      
معدة   ²م 772مستندات تبين أنه استفاد من قطعة أرض مساحتها  حيث قدم المدعي: وقائعها 

أن اتضح  و بعد الرجوع الى المستندات  22/22لبناء سكن و هذا بموجب مداولة تحمل رقم 
 مداولة الوحيدة التي تخص المدعي تحمل هذا الرقم و أن اللا وجود أصلا لهذه المداولة التي 

 20و التي بموجبها منح المدعي قطعة أرض مساحتها  22/ 11هي المداولة التي تحمل رقم  
مسك بها المدعي ليست إلا تزويرا تمعدة لأغراض تجارية و أن المداولة و المساحة التي ي ²م

ة و لما أكتشف رئيس البلدية ذلك التزوير سحب العقد بحكم منصبه في البلديقام به أحد أقاربه 
الإداري المسلم للمدعي بكونه مزورا ، و قد أقرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا هذا التصرف 
و أعتبرته سليما و أن الإدارة لها الحق في سحب قرارتها متى أدركت أنها كانت مزورة  أو 

 .  1مبنية على معلومات كاذبة 

ضد رئيس دائرة بريكة الذي قام بسحب قرار منح ( ب ع ) هو الموقف ذاته في قضية و     
السكن الذي سلمه ديوان التسيير العقاري بإعتباره طرفا في عقد الإيجار غير أن مذكرة رئيس 
الدائرة أوضحت أن تسليم هذه المساكن كان في إطار التعويض عن هدم بعض الإحياء و ان 

اري يعتبر هيئة تسيير فقط و لا يتمتع بصلاحيات  منح السكنات التي هي ديوان التسيير العق
في هذه الأحياء  باسمهمن إختصاص رئيس الدائرة أو الوالي ، و مادام المدعي لا يملك مسكنا 

،  و هو مايتعبر غشا و عليه فإن بها كانت خاطئة  هدمها وان المعلومات التي أدلىالتي تم 
 .القاضي بقرار الإستفادة يعتبر سليما  13/02/1222قرار رئيس الدائرة في 
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من المستقر عليه في الإجتهاد القضائي أنه لا يمكن : " و أكدت المحكمة العليا أنه      
، و أن يتم قرار إداري إلا بتوافر شرطين هما أن يكون قرارا إداريا غير قانوني  سحب أي 

هذه الفرضية فإن السحب يكون قانونيا ارج السحب قبل إنقضاء أجل الطعن القضائي و أنه خ
 . 1حتا و لو وقع خارج الأجل عندما يتم الحصول على القرار نتيجة غش أرتكبه المستفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 03/17/1222الذي صدر بشأنها حكم بتاريخ  23772القضية رقم  
1
  



 الفصل الثاني                                              الإستثناءات الواردة على ميعاد السحب 

 

106 
 

 المطلب الأول

 الإداري شروط الغش المبيح لسحب القرار

 
 

 

و حتى تضبط المسألة و تكيف على أنها غش يبيح سحب القرار و بدون قيد زمني         
 :   فيجب أن تتوافر شروط و ضوابط في العملية و هي 

 ضابط العمل الصادر من المستفيد : أولا 

مسؤولية صاحب المصلحة هي الأساس الرئيس في إصدار القرارات المبنية على الغش أو      
 .رة في هذه الحالة جاء بالتبعية أو هي نتيجة التدليس فخطأ الإدا

فشرط أن يصدر الغش من صاحب المصلحة شرط جوهري لوصف القرار بالغش أو          
يأخذ صورا و أشكالا مختلفة فقد يكون بالتصريح الكاذب أو التدليس و الغش في هذه الحالة 

التي من شأنها التأثير في القرار  بالوثائق المزورة كما يكون بالموقف السلبي كإخفاء الحقائق
أن صمت الأفراد على إعطاء معلومات لم تطلبها الإدارة دليل  ":   الطماويلذلك يرى العميد 

" على الغش و ذلك في حالة معرفة أن هذه المعلومات ستعول عليها الإدارة في إصدار القرار 
1 

و المسألة تزداد تعقيدا لو صدرت أعمال الغش من غير صاحب المصلحة أي لا يد له فيها 
 :هنا يجب التفريق بين الحالتين 
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 : الحالة الأولى 

كحالة ان يقوم بالتدليس فرد معين و تعود الفائدة على شخص آخر هنا تطبق القواعد      
لما بالغش فيراعى حسن نيته و لا يكون القرار قد اعلى شرط أن لا يكون المستفيد ع 1العامة 

فيجوز سحب القرار و لكن لأسباب أخرى غير أسباب النقطة البحثية  2صدر مبنيا على الغش 
 .هذه 

 : الحالة الثانية 

ثبوت العلاقة بين المستفيد و من قام بالغش هنا المستفيد شريك بالعملية و الأمر واضح     
ش لأن المستفيد و في أحسن الأحوال يكون قد سكت عن أمر خطير فالقرار مبني على الغ

فجزاء سكوته لا مشروعية القرار و بالتالي للإدارة سحبه و بدون قيد زمني و المعلومات التي 
أخفاها المستفيد لست على درجة واحدة من الخطورة فإن كانت من البساطة ما يجعل تأثيرها 

القصد و : ون مبنيا على الغش إذا توافرت فيه الشروط في القرار ليس ذو شأن فالقرار يك
الخطورة و لما كان القصد من النوايا التي يعسر إثباتها فكان الإقتصار على خطورة الأمر 

 المكتوب المؤثر في القرار 

 مدى فاعلية الغش في القرار الإداري : ثانيا 

بحيث لولا الغش ما صدر القرار فالأساس هنا جوهري ، كما هنا العلاقة شرطية و سببية      
الأسباب ذات الوزن الثقيل بلا يؤخذ إلا  الحالة  هذه فياشتركت عدة أسباب لإصدار قرار فلو 

و تهمل ما عداها نظرا لعدم أهميتها في مصير القرار على شرط أن إعمال الغش و التدليس 
بل يجب إثباتها بأدلة الإثبات و بهذا نطق حكم هما من عيوب الرضا فلا يمكن افتراضها 

حتى يمكن أن تتحلل الإدارة من قيودها بالسحب في القرار بسبب : " مجلس الدولة الفرنسي 
على أن عوامل الغش المطلوبة في هذه الحالة لا يجب أن  " 3الغش يجب أن يثبت قيام الغش 

    متروكةن المدني ، فهذه الأعمال السيئة تنطوي على جريمة جنائية و لا يجب أن يؤكدها القانو 
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 بناءا على المعطيات المطروحة أمامه و الذي بإمكانه أن يستنبط السيئة متروكة لتقدير القاضي 
 .   1الأدلة و يطبق من البراهين ما يؤكد صفة الغش من 

في سحب فالضابط الذي يفك قيد الإدارة من الميعاد الزمني و يمنحها الحرية المطلقة     
قراراتها و هو استثناء من القاعدة هي القرارات المبنية على الغش أو التدليس بشرط أن يكون 

على ( الغش ) تدخل المستفيد في القرار واضحا و تضليله ثابتا ، زيادة على فاعلية الأساس 
 .أرضية القرار فلولاه ما صدر القرار بهذه الصورة 
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 ب الثانيلالمط

 حالات أخرى
   

 

هناك حالات أخرى عدى حالة الغش أو التدليس لسحب القرار الإداري دون التقيد         
 بضابط الميعاد 

 حالة إنعدام القرار : الفرع الأول 

و هو القرار الذي تبلغ جسامة العيب فيه  و هي حالة يكون القرار الإداري فيها معدوما ،    
درجة كبيرة ، تفقده صفته كقرار إداري و بالتالي يتعذر القول بأنه تطبيق لقانون أو لائحة و 

 يجوز سحبه في أي وقت 

 حالة تأخر ظهور عدم مشروعية القرار الفردي المتخذ أساسا لغيره : الفرع الثاني 

بناءا على قرار فردي آخر يحكم ببطلانه بعد أن يكون في هذه الحالة يصدر قرار فردي     
 . ميعاد الطعن في القرار المترتب عليه قد فات 

فلا تظهر عدم مشروعية القرار الذي صدر مؤخرا إلا بعد فوات ميعاد الطعن ، و هنا     
 . يجوز سحب هذا القرار كما يجوز الطعن فيه قضائيا بصرف النظر عن فوات مدة الطعن 
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 ةـاتمـالخ

الميعاد في سحب القرار الإداري ، من خلال ما تقدم في موضوع الدراسة المتعلق بضابط    
يتعلق بضوابط السلطة الإدارية ، و هي  تقر عليه كل من الفقه و القضاء فيماما اس عرضنا 

قد اصدرته عن غير طريق القضاء ، فتعدم القرار و ما ترتب عليه من  تتضع نهاية لقرار كان
 .لم يكن  كأنهآثار ، 

و ظهر لنا أن سحب القرارات الإدارية من المسائل الشائكة في القانون العام ، و هو      
أخطر اساليب انهاء القرار الإداري ، لما يترتب عن السحب من نتائج تضر باستقرار المراكز 

ونية و الحقوق المكتسبة ، و قد انقذ مجلس الدولة الفرنسي الموقف بإبداعه فكرة الميعاد و القان
 .كانت نقطة التوازن بين الحقوق المكتسبة من جهة و فرصة للإدارة بأن تصحح خطأها 

لقد كان ميعاد السحب بحق الحل التوفيقي بين المبادئ التي تحكم نظرية سحب القرارات       
، و هي مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة أو الآثار الفردية للقرارات الإدارية الإدارية 

 . و مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ، و مبدأ المشروعية 

 الاستقرارللعلاقات القانونية في المجال الإداري ، هذا  الاستقرارهذه المبادئ مجتمعة توفر     
الجوانب المختلفة للحياة من سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية  ارباستقر بالضرورة يجب أن يتبع 

 .و غيرها 

و إذا كان سحب القرارات الإدارية لا يكون إلا بقرار ، فإن هذا الأخير يجري عليه ما يجري 
من سلامة الأركان و عيوبها ، فقد تناولناه بالبحث كتمهيد ، و ركزنا على القرارات الإدارية 

على عيوب القرار التي تجعله مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية الموجبة لسحبه ، لأن 
القضاء و الفقه قد استقرا على عدم تمكين الإدارة من سحب قراراتها التي تصدر ضمن 

 .الضوابط القانونية 

فمبدأ عدم . ارية متى صدرت سليمة لا يجوز سحبها ، لأنها أكسبت الغير حقوقا فالقرارات الإد
جواز المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية ، يغل يد الإدارة عن السحب ، و حتى في حالة 
غياب الحقوق المكتسبة فهناك مبدأ آخر يقف بالمرصاد للسحب و هو مبدأ عدم رجعية القرارات 

 . ما ن  عليه القانون الإدارية  إلا
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غير أن صدور القرارات الإدارية و هي مشوبة بعيب من عيوب عدم المشروعية يجعل الإدارة 
ل آثاره و السحب هو جزاء لعدم و ك بإنهائهغير مخيرة لسحب قراراها المعيب ، بل هي ملزمة 

، الامر كذلك حالة  المشروعية ، فكما ان الادارة ملزمة بمبدأ المشروعية و هي تصدر قراراتها
مخالفتها لصحيح القانون ، تكون ملزمة بسحب قراراها الذي لا يحترم مبدأ المشروعية ساعة 

و دافع الإدارة في ذلك هي القاعدة الأصلية أن الخطأ لا يجوز إغفاله أو الإبقاء عليه . صدوره 
 . و كذلك أن الخطأ لا يكسب أحد حقا حماية للمشروعية 

ترام مبدأ المشروعية و المبالغة في تقديسها لا يستقيم و اطمئنان الافراد على إلا أن اح     
 .مع الأفراد  للإدارةو القلق العلاقات القانونية  الاضطرابو بالتالي يسود . حقوقهم المكتسبة 

هذه المسالة الشائكة تطلبت من القضاء ألا يترك يد الإدارة حرة من كل قيد في سحب       
فكان ضابط القيد الزمني الذي عالجته المذكرة هو الحل الأمثل للتوفيق بين . المعيبة قراراتها 

و كان ضابط القيد الزمني . المبادئ المتضاربة التي تحكم نظرية سحب القرارات الإدارية 
حسنة أخرى من حسنات مجلس الدولة الفرنسي ، ابتدعها في قضية السيدة كاشيه الشهيرة 

بحيث تتحصن القرارات  المعيبة بفوات مدة الميعاد المحددة بستين يوما  30/11/1911بتاريخ 
، شريطة أن لا يصل العيب بالقرار الى درجة الانعدام و ان لا تكون هذه القرارات مبنية على 

 .غش او تدليس 

 :    اما النتائج التي استخلصناها من دراسة هذا الموضوع فنوجزها في الآتي      

 حب القرارات الإدارية الغاء كافة الآثار الناشئة عنه سواء التي ترتبت يترتب على س
في الماضي ، او التي يمكن أن تترتب في المستقبل بالإضافة الى  التزام الادارة 

 .كان عليه قبل صدور القرار  الحالة الى ما بإعادة
 بل للتجزئة قد يكون سحب القرار كاملا أي يشمل جميع بنوده حالة كان القرار غير قا

و قد يكون السحب جزئيا أي يشمل بعض بنوده فقط و ذلك إذا كان العيب يمس 
 .بعض بنوده و كان القرار قابلا للتجزئة 

  الأصل أن يكون سحب القرار الإداري غير المشروع سحبا صريحا أي بصدور قرار
 . الجائز ان يتم السحب بطريقة ضمنية إلا أنه من. اداري صريح بالسحب 
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  اذا كان سحب الاداري غير المشروع يؤدي الى توقف او اعاقة السير المنتظم
 .للمرافق العامة ، فان الاولوية لمبدأ انتظام و حسن سير المرافق العامة 

  أن قرار السحب هو قرار إداري جديد ، و هو يخضع في ذلك لما تخضع له القرارات
 .لتظلم منه و الطعن فيه قضائيا الادارية من قواعد و احكام بما فيها قابليته ل

 ه ان تحصن القرار الاداري المعيب بفوات الميعاد لا يؤدي الى اغلاق الباب في وج
حقهم في طلب  المتضررين منه ، لعلاج ما اصابهم من ضرر ، و لكن يظل امامهم

 . التعويض 

 :اما التوصيات فتتمثل في الاتي 

  نهيب بالمشرع ان يقوم بتقنين الموضوع في صورة نظرية متكاملة ، مستعينا في ذلك بما
المحاكم الادارية و آراء الفقهاء و بما يتماشى و  حكامباو مستهديا استقر عليه العمل 

بمستوى الادارة و حسن سير المرافق  الارتقاءظروف الإدارة في بلدنا و ذلك من اجل 
 .ن الحياة في هذا العصر العامة التي هي شريا

  نشر الوعي بالثقافة الإدارية لدى المواطنين بكسر الحاجز النفسي عندهم من أن الدولة
لا جدوى من ذلك و و مؤسساتها فوق القانون فلا يجوز التظلم منها قضائيا ، أو انه 

يتم تفعيل جهاز القضاء الاداري الناشئ عندنا ، و بالتالي تفجير طاقات  هذا حتى
 .ليس حكرا على جنس معين  فالإبداعقضاته ، 

  انشر احكام القضاء الاداري عندنا و لو على قلتها و هذا تمكينا للطلبة من ان يطلعو 
 .لنقدها و شرحهاعليها ، و المهتمين بها من اساتذة و فقهاء و قضاة 

  نقترح أن يتم انشاء مجلس أو هيئة اعضاؤها ممن لهم رصيد خبرة كبير في مختلف
مجالات الادارة حتى تكون هذه الهيئة الى جانب قضاة القضاء الاداري حين تعرض 

ون توضيحات أو رؤى من اعضاء هذه الهيئة بلهم قضايا تغيب عنهم تفاصيلها فيطل
حتى تكون احكامهم صائبة و لم لا احكاما مبدعة منشئة مضيفة للجديد في ميدان 

 .القضاء الاداري 

 .كون قد وفقنا في عملنا هذا و في الاخير نتمنى ان ن
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 ملخص المــــذكرة
 

 : ملخص المذكرة 

نحن في عصر زاد فيه تدخل الدولة بواسطة الإدارة في الشؤون العامة بشكل غير مسبوق      
 .الأمر الذي أدى الى كثرة إحتمالات التماس بين المصالح المتضاربة و بالتالي كثرة المنازعات

هذه الوضعية أوجبت وضع آليات و هيئات لفض النزاعات المحتملة ، حتى لا يتعرض     
المجتمع لللإستقرار و بالتالي إقامة دولة الحق و القانون التي تكفل المصلحة العامة و تحمي 

 . حقوق الأفراد 

إنشاء ، تعديلا أو  :نونية إن القرارات الإدارية وسيلة بيد الإدارة تؤثر بها على المراكز القا     
 .و هنا تكمن خطورة هذه الصلاحية خاصة حالة الإساءة و التعسف في إستعمال السلطة إلغاء

و هنا تكون الإدارة أمام هذه الخطورة نلحظها حالة إقدام الإدارة على سحب قرار أصدرته     
 :حساب الآخر مبدأين متعارضين لا يمكن التوفيق بينهما إلا إذا ضحت الإدارة بواحد على 

  إحترام مبدأ المشروعية 
  مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة 

و التي هي من إبداع _ على هذا الاساس جاءت فكرة الميعاد لسحب القرارات الإدارية    
، لحل هذا التعارض بين المبدأين حين قرر _ مجلس الدولة الفرنسي في حادثة السيدة كاشي 

أنه بفوات ميعاد الطعن القضائي فإن القرار المعيب يتحصن و ينتج آثاره  مجلس الدولة الفرنسي
كاملة تماما كالقرار الإداري السليم ، ضمانا لطمأنة الجمهور على حقوقهم المكتسبة و إغفالا 

 . لمبدأ المشروعية 
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